سهكه - 


لا إله إلا الله محفد رشول الله يلل 

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. 

ريا هب لنا من لبنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً. 

رب زدني علماً, 

ربنا لا تؤاخذئا إن نسينا أى أخطأثاء ربنا ولا تحمل علينا إصمراً كما حملته على الذين من“قيلنا ٠‏ ريثا ولا تحملنا ما لا طاقة لثا 
به. واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ١‏ 

اللهم أنا عبدك؛ ابن عبدكء ابن أعتكء ناصيتي بيدك» ماض في حكمكء عدل في قضازك, أسالك بكل اسم هر لك, سعيت به 
نفسك. أو أنزلته في كتابك: أو علمته أحداً من خلقك؛ أو استاثرت به في علم الفيب عندك؛ أن تجعل القرأن ربيع قلويناء وثور صدورنا 
وعيونناء وجلاء أحزائناء وذهاب هعومنا وغمومتاء واجعله سائتنا وقائذنا إلى جنات النعيم, دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 


القواعد لغة وفتهاً 
القاعدة: 
قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها(!) . 
قراعد البناء: أساسه: «وإن يرقع إبراهيم القواعدء("), 
والتاعذة: أصل الأسء والقواعد الأساس, وقرواعد البيت؛ أساسه. 
قال الزجاج: القواعد: أساطين البناء الذي تعمده. 


وفى الحديث عن السحابة «كيف ترون قواعدها ويواسقهاء. قال ابن الأثير: أراد بالقراعد ما اعترض هنها وسفل تشبيهاً 
بقواعد البناء!؟). 


أقعد القرم: أقريهم إلى الجد الأكيرلة). 


كتب القواعد الفتعية 
-١‏ اذهب الحئفي: 

الاشباه والنظائر لزين العابدين بن إبرأهيم بن نجيم سنة 11٠‏ ف. 

وقد جعله سبعة فنون : 

١-الفن‏ (القراعد: (القراعد الكبرى 5. 

(قواعد أخرى 14. 

- النوائد: من الطهارات إلى الفرانض على ترتيب الكنز. 
*- الفن القالث: في الجمع والفرق من الأشباه والنظائر, 
4- الفن الرايع: الألفان. 


حب يب 0 
) التدريف للجرجاني 115 (1) امقردات في غريب القرآن للامفهاني 2.1.5 ()) النهاية 47/4 (1) سان العرب حرف الدال فصل القاف 1/؟560-77؟ 


8- النن الخامس: من الاشياه والنظائر. 

5- الفن السادس: فن الحيل, 

/ا- الفن السابع: فن الحكايات. 

؟- كعب المالكية: 

4ه القراقي / أنار البروق في أنواء الفروق/ القرافي 19/4 قاعدة فرقاً. 

ابن الشاط سنة 57/اه / إدرار الشروق على أنواء الفروق/ اين الشاط 51 فرقا. 

محمد علي بن الشيخ حسين مفتي المالكية بمكة / تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفتهية. 

1ل الشافعية: 

الاشباء والنظائر للسيوطي سنة ١١5هء‏ وقد جعله سبعة كتب (أبواب). وألف قبلها «شوارك الفرائد في الضوابط والقواعد». 

ومن كتب الشافعية: القواعد للزركشي. ومن كتب الشافعية « تواعد الاحكام للعز بن عبد السلامء 770 ه/ الأشباه والنظا 
لابن الوكيل 17 ه, ثم حرر التاج السبكي بن تقي الدين السبكي كتاب ابن الوكيل ثم ألف !للقن ٠ه‏ كتابأ في الاشباه رالنظا 
أخذه من كتاب السبكي. 

4- الحثيلي: 

القواعد لابن رجب سنة 50لا ه ( ١50‏ قاعدة + 5١‏ فاتدة) 


القراعد والفواد الأصولية لابن اللحام. 


الشواعد الخمس 
قصة: ( حكى القاضي أبو سعيد الهروي: أن يعض أئمة الحثفية بهرات بلفه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما ور 
التهر رد جبيع مذهب بي ختيفة إلى سبع عشرة قاعدة, فساقز إليه. وكان أبو طاهر ضريرا . ركان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجد 
بعد أن يخرج الناس منه. فالتف الهروي بحصير رخرج الناس . وأغلق* ابو طاهر اللسجد وسرد فن تلك القواعد سبعا؛ فحصل 
للهروي سعلةء فأحس به أبى طاهر فضربه وأخرجه من المسجدء ثم لم يكررها فيه بعد ذلك. فرجع الهروي إلى أصحابه. وتلا عليع 
تلك السيع. قال القاضي أبو سعيد: فلما بلغ القاضي حسين ذلك رد جميع مذهب الشافمي إلى أربع قواعد. 
-١‏ الأمور بمقاصدها. 
"- الضرر يزال. 
؟- العادة ممكمة. 
:- اليقين لا يزول بالنشك. 
6- المشقة تجلب التيسير. 
خمس مقررة قواعد مسذهب 2 للشافعمي فكن بهن خبيسراً 
عسسرر يزال وعادة قد حكمت " وكذا ا مشقة تجلب التيسيرا 
والشك لا ترفع به متيقسنأ 2 والقصد أخلص إن أردت أجرراً 


لحة تار فية 
كانت القواعد الفقهية قد نمث مع الأيام حسب الترتيب الزمتي. فالحذنية بدأوا 
أولا: بأبي طاهر الدباس (17 قاعدة) جمع فيها مذهب أبي حنيفة كله. 
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نانياً: ثم أبى الحسن الكرخي سنة ٠‏ ه (جمع 17) . شرحها نجم الدين أبو حفص عمر النسفي سنة /ااه ى. 
ثالقاً: ثم أبى زيد الدبوسي سنة 5٠١‏ ه في كتابه (تأسيس النظر) (41 قاعدة) ثمائية أقسام: 
١-الخلاف‏ بين أبي حنيفة وبين الصاحبين 
”-الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد بن الحسن. 
1- الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف. 
؛- الخلاف بين أبي يوسف وبين محمد. 
ه- الخلاف بين محمد بن الحسن والحسن بن زياد وبين زفر . 
-١‏ الخلاف بين علماثنا وبين مالك. : 
-الخلاف بين علمائنا الثلاثة (محمد بن الحسن وبين ابن أبي ليلى والحسن بن زياد. رزفر). 
-الخلاف بين علمائنا الثلاثة رين الشاقعي. 
رابعآ: زين العابدين إبراهيم بن نجيم سنة ٠57ه‏ في كتابه الفريد (الأشباه والنظائر) . 
اغامسا: أبو سعيد الخادمي وكتابه (مجامع الحقائق) جمع فيه ؛ ١١‏ قاعدة. 
سادسأً: مجلة الأحكام ابتدأت ب: 19 قاعدة (40 أساسية +5ه فرعية). 
سابعاً: محمود حمزة [الفرائد البهية في القواعد رالفوائد النقهية). 

؟-الفرق بين القواعد والأصول + 


وهذه القراعد تشبه أصول الفقه من ناحية, رتخالفه من ناحية أخرى: أما من جبة المشابهه فهي أن كلاً منهما قواعد كلية 
تندرج تحتها قضايا جزئيه . 


أها الارتيقيي أن الأصول مسائل يندرج تحتها أدلة كلية تسمح بالاستنباط؛ أما قواعد الفقه فبي عبارة عن المسائل التي 


تندرج تحتها أحكام الفقه نقسها. 
فارلاً يستنبط المجتهد الأحكام الفقهية من القواعد الأصولية. ثم يرتب الأحكام الفرعية المتشابهة في قاعدة راحدة هي قاعدة 
-١‏ فالقاعدة: 


حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته: 

أصل فقهي يندرج تحته كثير من الفروع الفقهية. مصوغة بعبارة قصيرة. 

؟- أحكامها أغلبية يشذ عنها بعض الفروع: وخروج الفرع آولى استحساتاً لآن القاعدة أخذت من الفروع. 

؟- لم يسمح الذين كتبوا المجلة للقضاة أن يقضرا استنادأ إلى القاعدة فحسب بل لابد من نص بجانيها , 

قال التاج السبكي في قواعده. القاعدة: الأمر الكلي الذي يتطبق عليه جزئيات كثيرة تقهم أحكامها منها. ومنها ما لا يغتص 
بباب كقولنا: اليقين لا يال بالشك». ومنها ما يختص كتولنا ٠‏ كل كفارة سببها معصية فهي على القور». 

والغالب فيما اختص يباب وقصد به نظم صور متشايهة أن يسمى ضابطأً رما دخل في عدة أبواب قاعدة». 

قال الزركشي : قال بعض المشايخ: العلوم ثلاثة: 

علم نضح وما احترق : النحووالأصول, 

علم ما نضع وما احترق : البيان والتفسير: 

علم نضج واحترق؛ النقه والحديث. 

وقال صدر الدين أبن المرجل: ينبغي للإنسان أن يكون في الفته قيمأً. وفي الأصول راجحاًء رفي باقي العلوم مشاركاً. 


فوائد دراسة التواعد الفقهية 
يقول القراقي في أول الجزْء الأرل من الفروق 1 بعد فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى مثارها شرقا وه 
اشتملت على أصول وفروع. وأصولها قمنمان: آحدهما المسمى بأصول الفقه: وهى في غالب أمره ليس فيه إلا تواعد كالأحكام الناط 
عن الألفاظ العربية خاصة؛ وما تعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الامر للوجوب. 
والقسم الثاني: قراعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد. مشتملة على أسرار التشريع وحكمه... وهذه القواعد مهمة 
الفقه. عظيمة النفعء؛ وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف, ومن ضسبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئه 
لاندراجها في الكليات». : 
يقول السيرطي في الاشباه. ص 8 ٠‏ اعلم أن من الأشباه والنظائر فن عظيم, به يطلع على حقائق الفقه ومداركه رمتة 
وأسرارهء ويتعيز في فهمه واستحضاره؛ ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكاع المسائل التي ليست بمسطورةء والحواة 
والوقائع التي لا تنتضي على ممر الأزمان. ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر. 
وقد وجدت لذلك أصلاً من كلام عمر بن الخطاب... اعرف الأشباه والأمثال ثم قسن الأمور عند ذلك». 
ويقول أبويكر الأهدل في أرجوزته : (الفرائد البهية نظم القواعد الفتهية) صب ١5‏ عن النقه , 
وهو فن واسع متتشضر ' ٠:‏ فروعه بالمد لا تتنحصر 
وإنما تضبط بالقواعد فحفظها من أعظم الفوائد 
وقال الحاقظ العراقي: إلحاق المسائل بتظائرها أولى من اخترا ع حكم لها مستقل. 


- الأمور بمقاصدها 
الاصل في هذه القاعدة قوله َيه «إنما الأعمال بالثيات». 
حديث سميح مظدهور أخرجه الأثمة الستة ولم يخرجة مالك في اموا . 1 و 
إنها : للحصر تفيد إثبات الحكم للمذكور وتنفى ما سواه. والحديث من قبيل المقتضى الذي لا يعم فهو للآخرة؛ وفي الصحدٍ 
«ولكن جهاد ونية». 5 


وفي مسند أحمد من حديث اين مسعود « رب قتيل يين الصفين الله أعلم بنيته». 

وني السنن الأربعة من حديث عقية بن عامر «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنةه, وفيه «وصائعه يحتسب في صنئعة 
الأجره. 

وحديث وإنما الأعمال بالتيات» قيل في مباجر أم قيس (واسمها قيلة». 

وهناك حديث ضعيف أخرجه الطبراني «نية المؤمن خير من عمله». 

حديث ءإثما الأعمال بالثيات» من غرائب الصحيح, رواه يسى بن سغيد الأنساري عن محمد ين إينا هيم التيمي عن علقمة بر 
وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. واحد عن واحد عن واحد عن واحد. 

والمدنى: أن التقرب إلى الله يكرن بالإخلاص؛ كما قال الفضيل بن عباض في قرله تعالى « «ليبلوكم أيكم أحسن عملاء أخلصم 

وأصويه. «والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكن غلى البناء: كتوله تعالى « ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسل 
بالعروة الوثقى». . 

قال أبى عبيد: ليس في أخبار النبي عكه شيء أجمع ولا أغنى وأكثر فائدة هنه؛ واتفق تفق الشافعي وابن حنيل وابن المدينيه نابو 
مهدي رأبى داودء والدارقطني وغيرهم أنه ثلث العلم. وذلك أن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه قالنية أحد أقسامه الثلاثة. 

قال ابن مهدي: يدخل قي ثلاثين بابأ من العلم. 

قال الشافمي: يدحُل في سبعين باباً من العلم. 
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وقد عد السيومطي أكثر من سبعين باباً تدخل فيه النية, 

المعنى اللغري: 

الأمور: جمع أمرء معناه اللغري: القعل والحال, إذ 'يقال: أمور فلان مستقيمة أي أحواله. (رما أمر فرعون برشيد). أي حاله 
أما الأمر: ببعنى الطلب فيجمع على أوامر, 

والامر هنا الفعلء ويعد القول من الفعل, لأنه ينشآ هن جارحة اللسان: والفمل: هو عمل الجوارج. 

معنى القاعدة: الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هى المقصرد من ذلك الأمر وهنا قرن الفعل بالتصد في قرله 
«الامور بمقاصدهاء», 

واختلف هل القاعدة على ظهررها وعسومها؟ 

اقال الجمهور على ظهورها: أي الأعمال يالنيات سواء كانت محمودة أم مذمومة. ولذا فقي حديث إنما الأعمال بالنيات ذكر 
النية المحمودة والمذمومة ٠‏ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله... 

"-قال بعضهم فيها إضعار أي ثواب الأمور بمقاصدها. 

*- قال بعضهم فيها تخصيص أي الأمور الشرعية بمقاصذها. 

وعلى هذا: فالنية التي لا تقترن بقعل ظاهري لا تترتب عليها أحكام شرعية . فلى طلق رجل زوجته بقلبه أى باع ذاره في قليه لا 
يترتب على ذلك الفعل الباطني حكمء , لأن الأحكام الشرغية تعلق بالظوامر 

العاصي بسفره: 

١-لا‏ يجوز له القصر رالفطر عتد مالك والشاقعي رأحمد. 

5-يجوز له القصر والنطر عند أبِيْ حنيفة. 

أما الأفعال يلا ئية: نحكمها كماياتي: 

١-الألفاظ‏ الصريحة لا تحتاج إلى نية؛ لان النية تكون متمئة فيهاء فالبيع ٠‏ والشراء. الركالة, الإيدا ع. والقذف . والسرقة كلها 
أمور لا تتوقف على النية: بل فعلها يكفي لترتب الحكم, ١‏ 

؟-الألفاظ غير الصريحة: يختلف حكم اللفظ الواحد باختلاف مقصد الفاعل؛ كالبيع بصيفة «أبيع», فإن قصد العال انعقد 

البيع. وإن قصد الاستقبال لا ينعقد. 

والشخص الذي يحرز مالا مباحاأً. كوضع الإناء تحت المطر. والطبخ!1! ولو أخد لقطة: فإن أخذه بتصد التملك عد غاصياء 
نإن تلف عنه رلى بلا تعد بخلاف ما لو أخذها لاعادتها لصاحبها. 

الأحكام إلعي لا تتبدل أحكامها باختلاف القصد والئية: 

١-الإتلاف:‏ يضمنه المتسبب ولو بلا نية/ر قضاء الحقوق كرد الأمانة والعارية. 

"-أخذ النقود من سكران يعد غصباً. 

؟-آخذ مال الآخرين ولى يقصد المزاح يعد غاصباً. 

ومعنى القاعدة كلها يكون: بأن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هر المقصود هن ذلك الأمر. 
-١‏ حقيقة النية: لغة واصطلاحا” 

جمع نية: بالتشديد والتخفيف في آلياء. 

قال النووي تبعاً لابن الصلاح: النية لغة ألقصد وشرعاً القصد 

جاء في التلويح: قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل 

قال البيضاوي: النية شرعاً: الإرادة المتوجهة نحو الفمل ابتغاء لوجه الله تعالى رامتثالاً لحكمه 


لغة: انبعاث القلب نحو ما تراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالاً أى مأا(1), 
قال ابن تيمية في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات «لنظ النية في كلام العرب من جنس القصد والإرادة ونحر ذلك, قا 
العرب: نواك الله بخير أي أرادك بخير». 
؟- لماذا شرعت النية؟ 
١-تمييز‏ العبادات من العادات: كالفسل بين التنظيف والتبرد والعبادة» والذيح» والجلوس في المسجد للراحة والاعتكاف. 
مقصودها التمييز للعبادة في المسجد مما يكون شبهها في العادة. 
>- تمييز رتب العبادات بعضها من يعض: كالصلاة والصرم: فرضاًء تفلاًء نذراً. 
ملاحظات: 1 
-١‏ ولذا فلا تشترط النية في عبادة لا تكون عادة. 
كالإيمان بالله. والمعرفة, والخوف والرجاء وتراءة القرآن. ونقل العيني في شرح البغاري الإجماع على أن القلارة والاذ؟ 
والاذان لا تحتاج إلى نية(5), 
؟-قال الشيخ في المهذب: كل موضمع افتقر إلى نية الفرضية افتقر إلى تعيينها إلا-التيمم في الفرض على الاصح. 
ويشترط التعيين فيما يلتبس ‏ دون سواه فاحفظ الاصل رقس 
وكل ما لنية الفرض افتقسر ‏ فنية التعيين فيه تعتبسر 
واستثنين من ذلك التيمسسا للفرض فئ الامسح عند اللدا 
ما لا يشترط فيه التعيين جغلة وتفصيلاً إذا عينه وأخطا لم يضر. كتعيين مكان الصلاة وزمانهاء وكتعيين المأمومين؛ وعد 
الركمات أو ترى الأداء وتبين أن الوقت خرج. 


؛- ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه ميطل. كنية الظهر بدل العصر. 


؟-تعيين المنوي في العبادة: 

-١‏ إن كان الوقت ظرفأ لها (يتسع غيرها) لابد من التعيين. وعلامة التعيين أنه لى سئل أي صلاة يصلي يمكنه أن يجيب با 
تامل 

؟-إن كان وقتها معيارأً (لا يتسع غيرها) كصرم رمضان فإن التعيين ليس بشرط. فلى صام بنية النفل أن النذر في رمضا 
يقع عن الفريضة. 

أما المسافر فإن صام عن واجب آخر وقع عن الواجب. وإن صام نفلاً قفيه روايتان. والصحيح:رقوعه عن رمضان. 

وأما المريض ففيه روايتان والأصح وقوعه عن رمضان واجبا أو نقلاً. 

7- في الوقت المشكل كالحج: فإن وفته يتسع غيره (أفعاله لا تستغرق غير وقته) هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فوقة 
كالمعيار: لأن لا يصح في السنة إلا حجة واحدة. فيعاب الحج بمطلق النية باعتبار المديارية. وإن نوى نفلاً رقع عما ترى تظرأ إل 
الظرفيه(؟) , 

ضابط: التعيين لتمييز الأجناس: فنية التعيين قي الجنس الراحد لفو لعدم الفائدة. ويعرف اختلاف الجنس.باختلاة 


)١(‏ الاشبا 


الجير 59 


(1] ابن نجيم ٠‏ ؟. 


(5) اين تجيم 2٠‏ 


الأسباب(١)‏ فالصلاة كلها من قبيل المختلف حتى الظهرين من يرمين. بخلاف أيام رمضان فإنه يجمعها شهود الشهر. 
إ-وقت النية: 


وقتها أول العبادات: أما.في الصوم فيجوز تقدم النية في الفرض وتأخرها في النفل وأها الزكأة والكفارة فيجون تقدم التية» 
والفرق بينهما وبين الصلاة أنه يجوز تقدمهما عن الوقت. ويقبلان النياية. ولكن التقدم بنتقض بالصوم, والنيابة ينتقض بالحج , 


- شرط بقائها: 
لا تلزم نية العبادة في كل جز إنما تلزم في جملة ما يفعله. فلى افتتح المكتوبة ثم خلن أنها تطوع فأتمها على نية التطوع , 
اجزأته عن المكتوية. 


5- محل النية. القلب: 

وذلك لأن القصد هى التية وهو فعل القلب. ومن ثم لا يكفي التلفظ باللسان دونه. كما أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ. 

أ-فإذا الختلف القلب واللسان فالعبرة بما في القلب. فلى نوى في قلبه الظهر وتلفظ بالعصر لا تبطل صلاتهء أو نوى يقلبه الحج 
وبلسانه العمرة أر عكسه صح له ها في القلب. 

. ب- كما أنه إذا سبق اللسان إلى لفظ اليمين بلا قصد لم تنعقد. (قصة الواعظ) مللقكم ثلاثاً إمام الحرمين - طالقة. 

الغزالي: في النفس منه شي». 

الرافعي: لا تطلق. يا طالق يا طالق لا تطلق. 


واستثني مواضع يكتفى فيها باللفظ/ الزكاة - المرتد, والحج في قرل. ومن المواضع التي يكتفى فيها بالنية العبادات؛ أحيا 
أرضاً بنية جملها مسجداً 


أيستحب العلفظ في النية أم يكره أم يسن؟ 
-١‏ قال في الهداية : يستحب لمن لم تجتمع عزيمته. 


وقال في فتح القدير: لم ينقل عن النبي عله رأصحابه التلفظ بالنية لا قي حديث صحيح ولا ضعيف. وزاد ابن أمير حاج أنه : 


.لم ينقل عن الأئمة الأربعة. 

0 الذي بقع في الننس من قصد المعصية أو الطاعة. 
مراتبه: 
١-الهاجس:‏ ما يلقى في التفس, 


؟-الخاطر: إذا جرى في النقس. 
*ا-حديث الثنقفس: ما يجزي فيها من التردد هل يفعل أو لا؟ 


ا-الهم: ترجيح قصد الفعل. 

ف- العزم: قرة القصد والجزم به. 
مقاصسد النفس خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعسوا 
ههبموفع زم كلها رفعت ‏ سوى الأخير ففيه الإثم قد وتعا 


زما الثلاثة الأولى (الهاجس والخاطر وحديث النفس) فلا يسجل على المرء حسنة ولا سيئة. 


(5) ابن تجيم 5١‏ 


أما الهم: بالحستة: فيكتب حسنة. 

وأما بالسيئة: قلا يكتب سيئة, وينتظر فإن تركها لله كتبت حسنة, وإن فعلها كتبت سيئة واحدة. 
وني الحديث « إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به آنفسها ما لم نتكلم أو تعمل به», 

أما العزم: فالمحققون على أنه يؤاخذ به. ومنهم من جعله من الهم المرفوع. 

واستدلوا على المؤالحذة بالعزم بما يلي(١):‏ 

١إذا‏ التقى المسلمان... أنه كان حريصاً على قثل صاحبه. 

؟- ولا تقربو! القواحش ما ظهر منها وها بطن... كالحسد والشرك. 

ومن المعلوم أن الإنسان يؤاخذ على الفواخش الباطنة. 


شروط الخية 

١-الإسلام:‏ ولذا لااتصح العبادات من الكافر؛ وخرج من اشتراط الإسلام أفعال وصور(؟) : 

أ-الكقابية تحت المسام يصع غسله! :من العيض ليحل رملزها بلا خلاف للضرورة + _ 

ب-الكفارة تصع من الكافر بشرط الثية؛ لأن المطلب فيها جاتب الغرامات. والنية فيها للتميز لا للقربة, ويهذا يعرف الفرق ب 
عدم وجوب إعادتها بعد الإسلام روجوب إعاذة القسل يعدة. 

ج-إذا أخرج الرتد الزكاة في حال الردة تصح وتجزيه. 

؟-التمييز: فلا تصنح عبادة صبي غير مميزء ولا مجنون: ورج من ذلك الطفل. 7 

-العلم بالمتري: قمن جهل فرضية الصلاة لم تصح. إلا في الجج فإنهم صححوا الإحرام المبهم؛ لآن علياً أحرم بما أحرم م 
رسول الله عله وصححه. : 

)-ألا بأتي بمناف بين النية والمنري: فالنية المتقدمة على التحريمة جائزة إذا لم يأت بينهما بمناف ليس منها يكاء الولد ٠‏ نمس 
الصحون؛ الحديث مع آخر, 
أمثلة على ما ينافي النية: 

أ-الارتياة: 

وتبطل صحبة الصحابي بالارتداد إذا مات كافراً كابن خطل ٠‏ ولكن لى عاد إلى الإسلام فإن كان في حياته َيه فلا مانع من 
عودها كابن أبي السرح. وإلا ففي عودها نظر. كالأشعب بن قيس الذي ارتد بعد الرسول مَل ثم أسلم وهات مسلماً. 

ب-ومن المنافي نية القطع: ِ 

ولو ارتد أثناء الصلاة أى الصوم أى الحج بطل عمله. فإن توى قطع الإيمان صار مرتداً في الحال. ولو نوى قطع الصسلاة بطلت 
عند الشافعية لاختصاص الصلاة من بين العبادات شبيهه بالإيمان بخلاف المنفية. 

وعلى هذا قعند الحنقية: إذا ابتدأ بصلاة الفرض ثم غير نيته في الصلاة وجعلها تطوعاً صارت تطوعاً. 

ج- ومن المنافي التردد وعدم الجزم في الأصل: 

كصوم يوم الشك عن شعيان إن كان منه أو عن رمضان. 


[1) الاشياة للسيوطي 58. 
(1] الاشباء للسيو لي 584 


سكلاو 


أمثلة على العرده (عدم الجزم) بالنية(؟), 

أمثلة على أن التردد يقطع النية ولا تصح العبادة أى القعل مع التردد. 

استردد في قطع الإيمان أو الصلاة؛ ارتد» ويطلت الصلاة. 

؟-تردد أنه توى القصر أن لا؟ لم يقصر. 

؟-تيقن الطهارة وشك في الحدث فاحتاط وتطهر: ثم بان أنه محدث لم يصع وعليه الإعادة. بخلاف ما لو توى إن كان محدثا 
نوضوء رإلا فتجديد جبر. 

؛-توى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع عنه. بخلاف ما لى وقع ذلك ليلة الثلاثين من 
رمشبان لامتحاب الأصل: 

بخلاف. ما لى نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان لمنه وإن لم يكن منه فصوم نافلة, صحع 
السبكي والاسنوي أنه يصح ويجزيه ولا يضمر هذا التعليق , قال السيوطي وهر المختار رالمرجح في أصل الروضة (النووي) خلافة. 

وسشك في جواز المسح على الخف فمسح؛ ثم تبين جوازه رجب إعادة المسح رقضاء ما سلى , 

١-تيمم‏ أو صلى أو صام شاكا في دخول الوقت فبان في الوقت لم تصصح. 

/ا-تيمم بلا طلب للماء ثم بان أن لا ما لم يصح 

تيمم لفائتة ظلتها عليه أى لفائتة الظهر قبانت العصر لم يصع 

9-صلى إلى جهة ظانا أنها القبلة فبانت ممحيحة لم تصح. 

د- أمثلة صحت فيها النية مع التردد. : 

١-عليه‏ صوم وأجب لا يدري أهر رمضان أ أنذر أى كقارة فنوى صوماً واجبأ أجزاه. 

اسنوى في الحج إن كان زب بد محرماً فقد أحرمت:؛ فإن يان ريد محرماً انعقد إحرامه. 

"'-أحرم يوم الثلاثين من رمضان فقال: إن كان رمضان فعمرة وإن كان الأول من شوال فهو حج فبان شوالاً فحجه صحيح. 

؟حفي الصلاء قصر إمامه فقال: إن قصر قصرت رإلا أتممت فبان قاصرأ قصر. 
«حنوى زكاة ماله القائب إن كان سال ماً وزلا فعن الحاضر قبان ساماً اجزاه عنه أو تالفاً 5 أجزاة عن العاهر( ١‏ 


النية ركن أم شرط 


رأي الحنفية: 

قال ابن نجيم في الأشياه ص 5ه (النية شرط عندنا في كل العبادات ياتقاق الأنحاب لا ركن وإنما وقع الاختلاف في تكبيرة 
الإحرام, والمعتمد أنها شرط كالنية وقيل يركنيتها). 

رأي الشافعية: 

اختار أكثر الشافعية أنها ركن. 

قال الشيخان (النووي . الرافعي): النية ركن في الصلاة وشرط في الصرم. 

قال الغزالي : النية: شرط في الصلاة وركن قي الصوم. ١‏ : 

قال الدلاثي: ما كاتت النية معتبرة في صحته فهي ركن فيه وما يصسح بدونها ولكن يتوقف حصول الثواب عليها كالمباحات 
والكف عن المعاصي فنية التقرب شرط في الثواب(؟). 


تقسيم السيوطي للتشربك في النية: 
ل أن ينوي مع العيادة ما ليس بعبادة 


عب بجيي بي 0 اشت 
(١)اشباه‏ السيرطي 12-1١‏ (؟)الاشياء للسيوطي .45-4 (؟) الاشباء للسيرطي 15, 


١-قد‏ يتِطلها: ذيع لله والصنم يحرم أكلها . 

؟-تصح: نؤى الوضوء والتبرد. 

نوى الصوم والحمية, 

نوى الطواف وملازمة غريمه. 

وى الصلاة ودفع غريمه. 

نوى في القراعة في الصلاة القراءة والإقهام: . , 

أنوى الحج والتجارة؛ قال الفزالي: إن كان القصد الدنيوي_هر الأغلب لا أجر له. وإن كان القصد الأخروي هو الأغلب لا أه 
بقدره؛ وإن تساويا تساقطا. 1 

ب- أن ينري مع العيادة المفروضة عبادة أخرى مندربة. 

١-يحصلان‏ معأ وبصحان: نرى الفرض والتحية. تال في المجموع: يصح ويحصلان معاً واتفق عليه أصحابنا. 


غسل الجمعة ورفع الجنابة. 

السلام في الخردرج من الصلاة ونوى السلام على الحاضرين. 
حج الفرض رالعبرة. 

صوم النذر مع يوم عرفة, 

نوي صلاة القرض مع تعليم الناس, 

؟!- يحصل الفرض فقط 

نوى حج الفرض والتطوع وقع فرضاً. 

نوى القضاء مع التروايع قال ابن الضلاح يحصل الفائتة. 
*- يحصل الثفل ققط: 

نوى الزكاة والصدقة يقع عن الصدقة بلا خلاف 7 

4- البطلان في الكل: ١‏ 


كبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة راحدة ونوى بها المتحرم والهوي إلى الركوع. لم تنعقد الصلاة أصلاً للتشريك. 
ج- أن ينوي مع المفروضة فرضأ آخر: 

أن ينري الفسل والرضوء معأ قإنها يحصلان على الأصع . 

تيمم لفرضين صح لراحد منهما. 

أحرم بحجتين صح لواحدة منهما. 

ه- أن يتوي مع التنل نفلا آخره 

سن اوضر مع ينه حي لين 

سنة الظهر مع سنة تحية اللسجد, 


أمثلة على القاعدة: 
من الامتلة على قاعدة «الأموز بمقاصدهاء!('). 
-١‏ أدخل الجنب يده في الإناء بعد الثية: أو المحدث بعد نمسل الرجه, فإن نوى رفع الحدث صار مستمملاً. أو الاغتراف فلاء 
[1) اشباه السيرطي 45/8. : 
مكلام - 


أر أطلق فوجهان: أضحها يصير. 

؟- لو كرر لفظ الطلاق بلا عطف: فإن قصد الا.تئناف وقلع الطلاق الثلاث أو التأكيد فواحد:. أر للق فقرلان أصحهما 
الثلاث. ١‏ 

؟- لو قال: آنت علي كمين أمي» فإن قصد الظهار فمظاهر . أو الكراعة فلا. أو أطلق فوجهان أصحيها لا شيء 

؛- إذا اتخذ الحلي بقصد استعماله في مياح لم تجب عه الزكاة. أو بقصد 5 أ لم يقس امنتسالا ولد 'كتزاء 
فوجهان أصحبما في أصل الروضة: لا زكاة. 

ه- لى انكسر الحلي المباح بحيث يمنع الاستعمال لكن لا يستاج إلى صوغ ويقبل الإصلاح باللسام. فإن قصد جعله تبرأ أ 
دراهم. أو كنزه انعقد الحزل عليه من يوم الانكسار. وإن قصد إدسلاحه فلا زكاة وإن ثمادت عليه أحوال. وإن لم يقصد لا هذا ولا ذاك 


فوجهان: أرجحهما: الرجرب. : 

- إذا تلفظ الجنب بالفاظ القرآن. فإن قصد القراءة فقط حرم. أو الذكر فقط فلا؛ وإن تصدعما حرم. أو اطلق حرم أيضاً. 

ريقرب من ذلك حمل المضحف قي أمتعة. فإن كان هو المقصود بالحمل حرم؛ رإن كان المقصود الامتعة ققد أوهما' قلا.. 

/ا- المنقطع عن الجماعة لعذر من الاعذار. فإن كانت نيته حضررها لولا العذر يحصل له ثرابها. وجزم به الماوردي في الحادي 
رالغزالي وتال: وهى الحقء واختار السبكي: أن محتاد الجماعة إذا تركها لعذر يحصل له أجرها. 

#- من سلك الطريق الأبعد بقصد القصر لا غير لا يقصر في الاصح. 

-١‏ المعذور في ترك المبيت في منى ل يلزمه دم. ويلزم من ذلك حصول الأجر له بلا شك. 

-٠‏ من حضر الرقعة صحيحاً فمرض يسهم له من الغنائم. رمن تحيز إلى فئة يستنجد للجيش يشارك في الغنيمة, 


جريان الشاكدة الع بسية 
ملاحظة: تجري قاعدة ٠‏ الأمور بمقاصدهاء في علم العربية , 
قال سيبويه والجمهور: يشترط القصد في الكلام. وخالفهم أبوحيان فلا كلام لنائه ولا ساه ولا حيوان: قلى حلف لا يكلم إنساناً 
فكلمه نائماً أو مغ عليه فلا حنث عند الرافعي. 
ومن ذلك: المنادى النكرة: مقصودة أو غير مقصودة: وكذلك القصد في الشعر: ٠‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تخبرنه 


هل أنت إلا إصبسع دميت وفى سبيل الله ما تيت 


ما يتفرع من الخاصدة 
«العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني» م ”. 
' العقد: هو ارتباط الإيجاب بالقبرل كعقد البيع والإجارة 
اللفظ: هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضمميره . وما الألفاظ ,ا قوالب للمعاني. 
الوصاية في حالة الحياة وكالة. والوكالة بعد الموت وصاية 
١حبيع‏ الوفاء يجري فيه أحكام الرهن 
ا-اشترى رطل سكر من بائع وقال له: خذ بساعتي أمانة . فإن الساعة رهن. 
'؟-أعرتك سيارتي لتركيها بخمسين درهمأ . العقد إجارة 
+-احلتك على فلان مع بقاء ذمتي مشفولة. فالعقد كفالة. 


-الهبة بشرط العوض ببع اتتهاء. ولذا تثبت الشفعة إذا كان أحد العوضين عقار أ ر تقايضاً. 


- الدار التي هي بدل صلح تجب فيها الشفع مطلقاً. 

مستشنياتها: 

١-بعنك‏ السيارة بلا ثمن فالعقد باطل ولا ينعقد هبته. 

؟-آجرتك الدار باذ أجرة فالإجارة باطلة ولا تكون إعارة. لأن الإجارة تفيد بيع المنفعة, والعارية تفيد عدم العوض. وبين :الا 
تضاد. 


دليلها من الحديث يا فتى ‏ في مسلم وغيره قد ثبقا 


اليقين ا يزول بالشك:) 

أدلتها: 

.»... من الترآن هزما يتبع أكثرهم إلا ظنا‎ ١ 

١-من‏ العقل: اليقين أقرى من الشك, ودليلها قوله مين ه إذا وجد أحدكم في بطنه'شيئأ فاشكل عليه. أخرج منه شيء أم لا؟ 
يخرجن من المسجد حتى يسبمع صوتاً أو يجد ريحاًء". ْ 

رروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رشول الله لله .إذا شك أحدكم:في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أره 
قليطرح الشك؛ وليب على ما استيقن». 
ش قال السيوطي في الأشباه ص 1ه ٠‏ اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الققه. والمسائل المخرجة عليها تبلغ ث 
أرباع الفقه وأكثر»ه 

رهنالك تاعدة في هذا العنى: 

٠‏ ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك؛ وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين» رهذا قول الشافعي(؟), 

الشك: م 

تردد الفعل بين الوقوع وعدمه بلا مرجح لأحد الاحتمالين. آما إذا ترجح أحد الاحتمالين والقلب غير مطمئن للجهة الراجحة ذ 
ظنء والمرجوح يسمى رهماً. آما إذا كان أحد المرجحين يطمئن إليه التلب فهى ظن غالب بمتزلة اليقين. 

اليقين: 
حصول الجزم أى الظن الغالب يوقوع الشيء أى عدم وقوعه. أو: علم الشي» المستتر عن نظر واستدلال. 

١ 1 أمثلة:‎ 

١حسافر‏ رجل إلى بلاد بعيدة وانقطعت أخباره فشك بموتهء فلا يحكم بمرته إلا بالتيقن. 

وبالمكس: لى ركب طائرة وثبت احتراقها يحكم بمرته. 

؟حقال رجل أشك أن لأحمد علي ديتاراً فلا يثبت عليه دين. 

لاستعاشر الزوجان عدة طويلة ثم ادعت عدم النفقة والكسوة فالقول لها: لن الأمسل بقاؤها في ذمته. 

؛-اختلف الزوجان في التمكين: فقالت سلمت لك نفسي منذ مدة فالقول له. لأن الاصل عدم التمكين. 

دسولدت وطلقها فقال: طلقت بعد الولادة فلي الرجعة. وقالت طلقت قبل الولادة فالقول للزوج: لان الاصل بقاء سلطنة النكاح. 

"-أسلم إليه في لحم فجاء به. ققال المسلم: هذا لحم ميتة؛ أى مذكى مجوسي» وأنكر المسلم إليه, فالقول قول المسلم القابض 
00 
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امعو 


قطع به الزبيري والهروي والعبادي. لآن الشاة في حال حياتها مهرمة فيتمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله. 

جاء في أشباه السيوطي ص 45: قال النوري: اعلم أن مراد أصحابنا بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق 
رغيوقاة فى التزده جتن يجن لقي وعدت سراء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحاأً. فهذا معناه قي استعمال الفقهاء 
ركتب الققه. أما أصحاب الأصبول : فإتهم فرقوا بين ذلك وقالوا:. التردد إن كان على السواء قهو شك, رإن كان أحدهما راجحاً 
فالراجح ظن والمرجوح رهم». وهذا هو رأي الحنقية. قال ابن نجيم في الأشباه ص ؟: وحاصله أن الظلن عند الفقباء من قبيل الشك. 
لانهم يريدون به التردد بين وجود. الشيء وعدمه. سواءةاستويا أو ترجح أحدهما. وكذا قالوا في كتاب الاقرار لو قالى له علي ألف درهم 
في ظني لا يلزف شيء لأنه للشك. وتالب الظن عندهم ملحق باليقين. وهى الذي يبتنى عليه الأحكام. وصرحر في الطلاق بأنه إذا ظن 
الوقوع لم يقع. وإذا غلب على ظنه وقعة. : 

قال الشيخ أبو حامد الإسنراييتي )١(‏ الشك على ثلائة أضرب: 

شك طراا علي أمئل عزني ١‏ 7 

اسوشك طرأ على أصل مباح.  ٠‏ 

؟سويثك لا يعرف أصله. , 

-فالارل: مثل أن يجد شاة فى بلدامتها مسلمون ومجوس. فلا يحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم. لأنها أصلها حرام. وشككنا في 
الذبيحة المذكاة فلكان الغالي فيها المسلمون جاز الأكل عملأ بالغالب المفيد للظهرر, 

-والغاني: أن يجد ماء متغيرًء واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث؛ يجوز التطهر به عملا بالغالب عملا يأصل الطهارة, 

-الغالث: مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق أن اللنخوذ من ماله عن الحزام: فلا تحرم مبايمتة لإمكان الحلال وعدم 
تحقن التحريم, ولكن يكره خوفاً من الوقوع في الحراء[7), 

١حشك‏ ماسح الخف أنقضت المدة أمل؟ يحكم بالانقضاء. 

لاحشك أمسح في السفر أى في الحضر؟ يحكم بالانتضناء. " 

7-نوى بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هر أم مقيم' لا يجوز القمير, 

؛-بال حيوان في ماء كثير فتغير. فشك إن كان من البول أو من غيره فهر نجس. 

ه-المستحاضة المتحيرة ولو شكت قي انقطاع امدم يلزمها الفسل لكل صلاة. 

”-من أصابته نجاسة في ثوبه أى بدته وجهل مكانها غسل الجميع. 

/ا-شك مسافر أوصل بلده آم لاء لا يجوز له الترخص. 

#-شك مسافز أنوى الإقامة أم لا؟ لا يجوز له الترخص. 

+-المستحاضة وسلس البول شك في الحدث, لا يجوز صلاته. 

- ا-تيمم ثم رأى شيثا فلم يدر سرابا أم ماء بطل تيممه. 

١1حرمى‏ صيداً فجرحه ثم غاب فوجده ميتاً ولم يدر أمات من جرجه أم غيره لا يحل أكله. 

شك الناس في خروج وقت الجمعة فإنهم لا يصلونها. 

١-تونسا‏ وشك في مسح الرأس : وجهان أصحهما الصحة. 

# ١حسلم‏ من الصلاة وشك ثلاث أم أربعاً جازت الصلاة. 

6١-إذا‏ جاء من قدام الإمام 


قتدى به وشك هل هى متندم عليه فالصحيح في شرح المهذب أن صلاته صحيحة. ولي صلى 
22 قفا يمحر داوف :التتمطاا: 00 . وعف لاح ار از رسيو الا الات ودس اود ود 26 ااه 
)١(‏ (أشياه السيوطي 45) [؟) أنظر صن 4١‏ مستثنبات القاعدة عند السيرطي. 


وشك هل تقدم على الإمام بالتكبير أو لا؟ لا تصح صلاته 
والفرن: بأن الصحة في التقديم أكثر وقوعاً فإنها نسم في مسررةين التأخير والمساواة. وتبطل في التغدم خاحسة. والصحة 
ااكبير أقل وقوعاً؛ فإنها تبطل بالمقارنة والتقدم. وتصح في د .رر: واحدة وهي التلخر. 
هذه الأمثلة للمستئنيات أوردها ابن القاضي في الللحبس عدا الثلاثة الأخيرة فاوردها الفزالرٍ رالبريي 


من فروج (اليفين لا يزول بالشك) 


0 الأصل بقاء ما كان على ما كان: م/‎ -١ 

هذه القاعدة تشبه: شرع من قبئتا شرع لنا إذا لم يرد مص بخلاقه. 

وهذه القاعدة هي الاستصحاب: اعتبار الحالة الثابتة في وقت ما مستمرة في سائر الأوقات حتى يثبت انقطاعها أو تبدلها. 

وهو حجة دافعة لا مثبتة عند الحثفية. لأن معنى الدفع أن لا يثبت الحكم؛ وعدم الحكم مستند إلى عدم دليله. فالأصل في ال 
الاستمرار حتى يظهر دليل الوجود وهى نوعان: 

-١‏ استصحاب الماضي بالحال: المتوضيء الذي شك في وضوثه يبقى على الطهارة ويطرح الشك. والمحدث الذي شك في وض 
لا يعتبر متوضنا 1 

ولى ادعى المقترض دفع الدين وأنكر الدائن فالقرل قوله. وكذلك المستاجر إذا ادعى دفع الاجرة للمؤجر وأنكر الأخير فله القو 

؟-استصحاب ألحال بالماضي: ادعى جار على جاره أن له عليه طريق أى مسيل ماء. فإذا كان لازال الطلريق والمسيل قا 
فالقول له. 

ادعى الأب على ابنه أنه انقطع عن الإنفاق عنيه. فالقرل الفصل للحالة الحاضرة. 

والاستصحاب حجة: للدفع والإثبات عند جمبوى الشأفعية والفقهاء, وأما عند الحثفية للافع لا للإثبات. 

قال ابن نجيم في أشباهه ص ؟"'«قيل حجة مطلقأ ونفاه كثير مطلقاًء راختار الفحول الثلاثة (أبى زيد والسرخسي والبزدو 
أنه حجة للدفع لا للاستحقاق. رهو المشهور عند الفقباء. وهى قول أبي منصور وأثمة من مشائخ سمرقند من الحنفية,00) ,1 

أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صرمه لأن الأصل بقاء الليل. 

أكل آخر النهار رشك في غروب الشمس بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار, 
قاعدة: 

من شك أفعل شيئاً أم لم يفعله فالاضل أنه لم يفعله. ويدخل فيه قاعدة أخرى: من تيقن من النعل وشك في القليل أ الك 
جمل على القليل لأنه المتيقن؛ لأن الأصل أنه لم ينث فمن شك في ترك مآمور في الصلاة يسجد للسهو, 

ومن شك أنه فعل منهياً قي الصلاة لا يسج للسهو . 

عرف الزنجاني الاستصحاب بأته: الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم أو بقاء ما هى ثابت بالدليل. 

أدلة المفيتين للاستصحاب. ا 

-١‏ اتعقاد الإجماع أن من شك في وجود الطهارة فصلاته غير جائرة؛ ولو شك في بقانها جازت الصلاة. 

؟-العقلاء يحكمون بجواز مراسلة من عرفره حياً من قبل. 

؟حثيات الشريعة في حقنا. 
الشك في النكاح يُوجب حرمة الوطء. رالشك في الطلاق لا يحرم الوطء. 


اي عن المثار * 
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أدلة النانين للاستصحاب (1) , 
١-الإثبات‏ أقوى من النفيء ولو كان الاستصحاب حجة لكان النفي أقوى لاعتضاده بهذا الأصل 
١-ثبوت‏ الحكم في الزمن الثاني يحتاج إلى دليل ولا دليل 
؟-لا يجوز عند الشافعي عتق العبد الذي انقطعت أخباره عن الكفارة!؟) . 
مسلة تابعة: إلى الأصل بقاء ها كان على ما كان: 
أمثلة: مات رجل وله ينتان وولد مفقودء يقسم التحتقه بين البنتين ويوقف النصف بين أيديهما. فإن ظهر حيأ دفع إليه. وإن 
ظهر ميت حقيقة أو حكما يعطى البنتان سدس كل المال من ذلك النصف والتث الباقي لاولاد الابن «حاشية ابن عابدين». وهذا هى 
رأي المالكية. 
أما الحنبلية فقالوا في مثل (غرق مركب) ينتظر أربع سنين ثم يقسم ماله. رإن كان في سفر وفقد لخبره ينتظر حتى تسعين 
لمقة 
مثال على استصحاب الحال بالماضي('): مات نصراني نجاءت امرأته مسلمة وقالت أسلمت بعد موته ففستحق في ميراثه. وقالت 
الورئة أسلمت قبل موته, فالقول عند آثمتنا الثلاثة للورثه 
رقال زفر؛ القول لها: لان أسلامها حادث. والحادث يضاف إلى أقرب أرقاته. 
رهذه المسالة التقى فيها استصحاب الماضي بالحال: قول فر لان نصرانيتها ثابتة. 
واستصحاب الحال بالماضي لان إسلامها الآن قائم: قول الثلاثة: فلى اعتبرنا قولها لكان الاستصحاب مثبتا وهى باطل 
فاعتبرتا الثاني ليكون دافعاً فكان القول قول الورثة -(الثلاثة). 
مسألة قاليقة هات مسلم وله:امرآة: نصراتية'فجاءت مسلة بفد موت وقالت'أسلمت قبل موتة: وقالت:الوزة أمنلمت بعد مرقه: 
قالقرل قول الورثة أيضاً. ولا يحكم الحال لأن نصرائيتها كانت ثابتة, فهى استصحاب من الماضي إلى الحال. 
والنظر إلى إسلامها يقتضي أن يكون ثابتأ قبل موته قهى استصحاب من الحال إلى الماضي. قاعتبار النوع الأول يكرن دفعاً. 
واعتبار الثاني يكون استحقاقاً وهو باطل. فاعتبرنا الأول(, 
الاستصحاب حجة للدفع عند الحتفية ولا يصلح للاستحقاق ومعتاه: 
١-اي‏ تجريي عليه [حكام الأحباء فيما كان له قلا يورث ولا ثبين امراته : 
؟-أما قيما لم يكن له فتجري عليه أحكام الأموات فلا يرث أحداً إلا ببرهان على حياته كأنه ميت حقيقة: لان الثابت 
باستصحاب الحال يصلح لإبقاء ما كان على ما كان ولا يصلح لإثبات ما لم يكن» ولا للإلزام على الغير» كذا في التنويح!*. 
١-مفال:‏ لو أبر؟ مدينه ابراء عامأ ثم ادعى أن له عليه آلف دينار فلا تقبل الدعرى حتى يثبت أنها حدثت بعد الايراء. 
ولهذه القاعدة مستثنى, وذلك أن الامين يصدق مع يمينه أنه رد الوديعة أو أنها تلفت في يده دون تقصير ولا تعدلة). 
1- مثال آخر : الصلح مع الإنكار ياطل. 
قال الشافعي('أ»وإذا كان المدعى عليه يذكر فالصلح باطل. وهما على آصل حتهماء ويرجع المدعي على دعواه, والمعطي بما 
أعطى؛ أما الثلاثة فأجازو! الصلع مع الإنكار. 
1-الشقص إذا بيع من الدار رطلب الشريك الشفعة فانكر المشتري ملك الطالب قيما في يده بأن قال مو معك إجارة أو عارية 
أن القول قول المشتري مع يعينه, ولا تجب الشفعة إلا ببينة على أن ما في يده ملكه فإته يتسسك بالاصل. فإن اليد دليل الملك ظاهراً, 
والظاهه لا.يصلع حجة للإلزام : وقال الشافعي تجب بير بينة!"), 
؟- لى تيقن الطهارة والحدث وشك م فهر متطهر(ة) . 
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مادة (1) «القديم يترك على قدوه»' 

هذه مأخرذة من قاعدة «ما كان قديما يترك على حاله رلا يتغير إلا بحجة». 

يعني القديم المشروع ما لم يوجد دليل على خلافه يترك على حاله لسن الظن بالمسلمين بأنه ما وضمع إلا بوجه شرعي؛ 2 
القاعدة فرع القاعدة: الأصل بقاء ها كان على ما كان «بينهما عموم و خصوص مطلق». 

لان بقاء ما كان على ما كان شامل للقديم والحادث الذي يعلم له أول؛ وهذه في القديم الذي لا يوجد من يعرف أوله. 

وهذه القاعدة تعم: المرررء المجرى. المسيل, حق الشرب. الأرقاف التي جهلت شروطها. فبذه كلها إذ! كانت موجودة رلا يعر 
أولها يحكم ببقائها(!). 

وهذه القاعدة مقيدة بالقاعدة: (الضرر لا يكون قديماً). 


الماد: (؟) « الضرر لا يكون قديما » 
ولهذا قالوا: لا عبرة للقديم المغالف للشرع القويء(') 
جاء في تنقيح الحامدية «الأصل أن ها كان على طريق العامة ولم يعرف حاله يجعل حديثا ركان للامام رفف». 
وهدة ملكوةة امن الحديندة (لا شير ولااشترار) ٠‏ . 
أراد فتح كوة على جاره تطل على العورات وادعى قدمها. لا بحق فتحها لأنها ضرر, مشروعية رد المبيع بالعيب أو بفواء 
الوصف المرغوب. 
الحادة (4) «الأصل براء ة الؤمة» 
-إذا أتلف أحمد مال علي و اختلفا في قيمة المتلف, فالقول لاحمد وعلى علي البينة في الزيادة. ولذا لم يقبل في شغل الذ. 
شاهد واحد لم يعتضد بآخر أو يمين المدعى. 
-اختلق عامل القراض مع رب المال على قيمة رأس المال. فالقول لعامل القراض. 
- قال له علي دراهه: تبل تفسيره بثلاثة دراهم. 


الأصل سراءة الذمة /مم/ 

وليس الدليل على براغتها عدم العلم بالدليل» بل العلم بعدم الدليل لآن عدم العلم بالدليل لا يصلح حجة. 

الذمة: هي العهد رالأمان, ومنه عقد ألذمة. وهنا بمعنى (الذات) فالاصل أن تكون ذمة كل شخص بربئة أي غير مشغولة بحوّ 
آكن لأن كل شنخس ينلد وذمته بريثة. وشغلها يحصل بالمعاملات. وإذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد. وكذلك القول.للمدعى علي 
لموافقة الاصلء والبينة على المدعي لدعواة لأنه يخالف الأصلء أو صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه التزامات (5). 

والذمة في الأصول: وصف يصير به الإتسان أهلاً لما له ولما عليه . 

قال الشافهي: ٠‏ أصل ما أبني عليه الإقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك» . 

وإذا تعارضت هذه القاعدة مع «الأصل إضافة كل حادث إلى أقرب أوقاته». قدمت قاعدة (الأصل براءة الذمة) لأنها أقوى. 

-١‏ كمن أدعى على حاكم معزول أنه أخذ مته مالا بعد عزله وأتكر الحاكم قائلاً بآن الأخذ كان قبل العزل, فالقول للحاكم. 

؟حولى استاجر علي صالحا لحفظ ماله مدة شئة بأجرة معلومة, وثلف المال وادعى الأجير «صالح» أنه حقظ المال عاماً. وقال 
علي «المستاجر» بأن المال هلك بعد شهر فلا يستحق سوى أجرة شهر فالقول للمستأجرء لأنه يريء الذمة؛ والأصصل براءة الذمة أتوى 
)١(‏ شرع االجلة أرستم باص 2.1١‏ ()) شرح الجلةلرستم ؟5. ١‏ ()) (المدخل الفتمي) حسي حامد ص .؟5. 
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من إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. 


؟- أقر محمد لعمر بمبلغ هن مال. وقال محمد كان الإقرار زمن الطفولة. وقال عمر حصل بعد البلوغ فالقول لمحمد. لان 
الأصل براءة الذئة :1 


مادة (5) الأصل فى الصفات العارضة العدم م/+ 

وق © علين ٠‏ والغرض: متاع الدنيا لأنه زائل؛ فالصفة العارضة: حالة لا تكون مرجودة. فالأمسل كالريح والعيب والمرض 
رالصفة الأصلية حالة تكون مع وجود,الاصل كالصحة والحياة والبكارة والسلامة (1), 

لو شك أغسل اثنتين أم ثلاثاً ققد غسل اثنتين 

)١‏ شك أنه ترك سجدة يأتي بها إن كان في الصلاة 

؟) شك في غسل ثنتين أو ثلاثة بنى على الأقل. 

-١‏ القرل قول عامل القراض بعدم الربح مع يمينه, 

؟- إذا ادعى اتلاف مال من قبل أحمد فأنكر فالقول قرول أحمد. 

؟- إذا اختلفا في قدم العيب فالقول للبائع. 

؛- ادعى المشتري الخيار قالقرل للبائع. 

ه- نسي صلاة من الشمس يلزمه إعادة الشمس إن لم يتذكرها, 

1- إدعى الدائن يسر المدين فالقول للمدين مع اليمين 

/- القول قول نافي الوطء لأن الأصل القدم, لكن قالوا في العنين لى ادعى الوطء وأتكرت وقلن بكرأ خيرت؛ وإن قلن ثيباً فالقول 
للزوج لأن الأصل السلامة. 

ملاحظة: الأصل في الوكالة الخسوص ٠‏ وفي المضاربة العمرم 

4- أكل طعام غيره وقال أيحته لي فأنكر المالك فالقول للمالك؛ لأن الأصل عدم الإباحة. 

4- اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان, فالقول لمدعي البطلان؛ لآن اتعقاد البيع حادث والأصل عدمه. والباطل كالعدم لا 
حكم له. 

وفي الصحة والفساد فلمدعي الصحة لأنهما لما اتفقا على العقد كان الظاهر من إقدامهما عليه صحته. 

-٠١‏ أنكرت وصول النفقة إليها فالقول لها. 

-١‏ اختلفا في رؤية المبيع فالقرل للمشتري (المنكر)؛ رمعنى هذه القاضدة ماخوة من الأنياء الأصل العدم وليس العدم مطلقاً 
وإنما هو في الصفات العارضة». 

والمعتى أن الأصل في الصفات العارضة هو عدم وجود تلك الصفات أمأا في الصفات الأصلية فالأصل هو وجود تلك الصفات. 
فعلى هذا فالقول لمن يدعي الصقات الأصلية: فمن اشترى سيارة جديدة ثم ادعى بعد أخذها أن بها عيباً قديماً فعليه الإثبات. لان 
الأصل أن السيارة لا تخرج إلا صالحة . ركذلك من تزوج بنتأ وادعى أنها ثيب فالاصل أنها بكر, 

اد ارا موحل بجر هرا جر للستي زتها حر يار نيا 1.01 اشترط ضفة الحلب. فهنا القول للبائع؛ لأن الصفة 
الأصلية عدم الحلب 


من مستديات هذه القاعدة: 5 
-١‏ إذا أراد الواهب إرجاع الهبة وادعى الموهوب له تلفها فالقول للموهوب له بدون يمين. 


ا في 
)١(‏ (مختار القامرس طاهر الزواوي 815). 


كإذا تصرف الدج بمال زوجته بإقراض شهر ثم توفيت الزوجة فادعى الورثة أن الزوج تصرف دون إذنها ٠‏ فالقول للزوج 
أن الإذن عارض..كما جاء ني رد المحتار. 


وهذه القاعدة يعمل بها مالم يعارضها ظاهر: ص 5 إذا ادغى ليها زوجها أن وليها زوجها منة قبل م 
بلفها ذلك سكتت . وقالت : بل رددت ٠‏ فالقول لها عند الأثمة الثلاثة خلافأ لزفر. 


مادق كا 
(ما تبت بسزمان يحكم ببتائه ما لم يقم الدليل على خلافه) 

فإذا' ثبت ملك شيء لاحد أو وضع يده يحكم ببقائه أى تركه في يده مالم يقم الدليل على خلافه. 

وهذه القاعدة هي نقس معنى القاعدة الخامسة (الأصل بقاء ما كان على ما كان). 

ذكر الأتاسي أن لاستصحاب الال أتواع: 

-١‏ نوع يصلح للدفع: براءة الذمة 

؟- نوع يصلح للدقع والإلزام: كالملك عند جريان العقد المملك , وشغل الذمة عند الإتلاف أو الالتزام بعقد. 

؟باستصدان الإجماع في محل الخلاف: المتيمم عند وجود الماء. والغزالي ينكر الإجفاع ٠‏ دوام الصلاة وصحتها». 

ثم يقول الأتاسي: يمكن أن يقصد بالقاعدة الخامسة النوع الأول الصالح للدفع. والمراد بهذه (العاشرة) الثاني الصالح للد 
والإلزام. 

جاء في المادة (1156) مجلة (إذا ادعى على آخر ديناً فشهد الشهود بأن المدعى به دين للمدعي في ذمة الدع عن كفى. ول 
إذا سالهم الخصم عن بقاء الدين إلى وقت الدعرى فقالوا: لا ندري. ردت شهادتهم) سواء كانت الشهادة على حي أو على ميّت (الا 
المختار). . 

١‏ امعى خارنيان قينا في بيد ثالث فأنكر الذي في يده. فإن لم يقم لهما بينة وحلف لكل واحد هنبما. يترك المدعى به قض 
ترك لا قضاء استحقاق؛ حتى لو قامت لهما بيئة بعد ذلك تقبل ريقضى لهما 


”- دار في يد رجل أقام آخر البينة أنه اشتراها من ذيى اليد بالف درهم ونقده الثمنء وأقام ذو اليد البيئة أنه اشتراها م 
الدع وتكده, فعند أبن حذينة وأني يوعلقك تتهان اللعثتان ميارك فى يدي اذا 1 


المادة (51ا 
0 35350 5 د 5-5 5 
«الأصل إضافة الحادث إلى أخرب أوقاته »0 
لان وجود الحادث في الوقت الأقرب متفق عليه. وانفرد آحدهما بزعم وجوده قبل ذلك. ففي الوقت الأقرب متيقن وفي الأبيعا 
مشكوك. 
)١‏ رأى على ثويه نجاسة يعيد من آخر حدث. 
؟-- رأى مني على ثوبه يغتسل ويعيد الصلاة بعد أخر نومه عند أبي حنيفة ومحمد ونص عليه الشافعي في الام 
"- رأى فار مين في برميل الماء الذي يتوضا منه. يعيد يرمأ وليلة إذا كان غير متفسخ. وثلاثة أيام في حال الانتفاخ أو 
التفسغ عند أبي حنيفة رهذا احتياط للعبادة. وقال الصاحبان يعيد منذ العلم بها لان وقوعها حادث. 
1- ماتت بعد أن وهبت ههرها لزوجها؛ فادعى الورثة أن الهبة في مرضى الموتء وادعى زوجها أنها في حال الصحة. دلقيل 


1 نفلا.عن المبسرط 
اه السيومي /٠١‏ انظر اشياء ابن نجيم 54. 


ولسك 


للررثة. 

ه- العيب في المبيع» قال البائع: بعد البيع: رقال المشتري قبله. فالقول للبائع , 

1 شرب بطن حامل فانفصل الواد حياً وبقي زماناً بلا ألم. ثم مات, فلا ضمان لأنه يبدر أنه مات بسبب آخر. 

- إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقبا طلاق الفرار أثناء مرض الموت؛ وادعى الورثة أن الطلاق حال الصحة فالقول للزوجة. 

4- الفسخ . ادعى المشتري أن القسخ أثناء مدة الخيار, رادعى البانع أنه بعد مرور فترة الخيار. فالقول للبانع. 

4- ادعى المحجور عليه أن البيع حصل بعد الحجر وادعى. المشتري أنه قبله. فالقرل للمحجور عليه أو لوصيه. 

-٠‏ لك فتق الجبة فوجد فيها فاراً ميتأء فإن لم يكن في الجبة ثقبأ أعاد منذ اليوم الذي خاطها فيه. وإن كان فيها عقب يعي 
ثلاثة أيام. 


المادت 39) 
8 عبرة للدلالة فى متابلة التصر يح 

وقد يكون هذا في المواضصع التي جعلوا فيها السكرت كالنطق. «رورئه أبواه فلامه الثلث» فالباقي للأب ضرررة. ١‏ 

-١‏ دقل دار شخص ووجد ماء للشرب شرب وإن إنكسر الإناء قلا ضمان إلا إذا مئعه صراحة. 

؟- تصدق على إنسان فسكت المتصدق عليه؛ يملك ولا حاجة لقوله تبلت. وإن رفض ١‏ يملك, لان الصريح أقوى من الدلالة. 

وكذلك الحال في الإبراء. , ١‏ 

1- قبض المشتري المبيع أمام البائع وسكت البائع كان إذنأ يالقبض. 

]- قبض مهر ابئته البالغة من الزوج فسكتت كان سكوتها إذناً بالقبض, ويبرأ الزوج بخلاف. ما لو صرحت بالنهي. 

«- باع فضولي هال شخص. فلى طلب الشخص الثمن فهذا إجازة دلالة . فلى قال بعد ذلك لست راضيا بالبيع فالبيع ماض 
ولا يلتنت لصريح رده. 

ملاحظة؛ قد تكون الدلالة أقوى من الصريح إذ! كانت دلالة الشرع ؛ كما لى طلق زوجته رجعيأ وهو يفول لم آراجعها ثم ولدت 
الستة أشهر أو أقل ثبت نسيه منه. وبطل صريح إقرارء بعدم الوطء 


م )لا نسب إلس ساكت قول ولكن السكوت فى معرض الحاجة بيان!. 

هذه القاعدة قسمان: القسم الأول من الأشباه. والقسم الثاني عن الأصول . 

الأول: لا ينسب إلى ساكت قول (لآن المعاملات مربوطة بالعتود والألفاظ الصريحة . ولآن عدم القول هو المتيقن. ودلالة السكوت 
مشكوك منها . 1 

-١‏ باع أجنبي مال أحد فضوليا وسلمه للمشتري والبائع وصاحب المال ساكت. فلا يعد سكوته توكيلاً بألبيع خلاقا لابن أمى 
يلى ما لم يكن الفضولي زوج أى قربياً محرماً استحساناً 

؟- أخنت الزوجة من مال زوجها متاعاً لا يعد هبة. 

؟- سكن دارأ ليست للأجرة والمالك ساكت لا يكون رضا بالإجارة 

4- لى أتلف مال آخر وصاحب المال يشاهد وهو ساكت لا يكون سكوت إذنا بالاتلاف . 


«- لو رفى ألقاضي صبياً يتصرف لا يكون سكوته إذَناً . لأن إذن القإضي حكم. والسكرت 2 يكون حكماً . بخلاف الول (؟), 


1------7- 00101010 1 101001 
)١(‏ (هذه عبارة الشاذمي/الاشباء للسيوطي ,)١98‏ (1)انظر علي حيدر 4 مداخل اثرهة1 


القاعدة الثانبة بيان الضرورة : 1١‏ هسالة؛ وقد عد ابن نجيم في أشباهه ص 157 منها سبعة وثلاثين: 

-١‏ سكوت البكر عند استشار وليها - لى سكت المدعى عليه عندما طلب منه القاضي اليمين بعد أن قشل المدعي الإثبات 
ذلك نكولاً. ويقضى عليه عند الصاحبين؛ أما عند الشافمي فيرد اليعين على المدعي. 

"حسكوت البكر عتد قبض وإيها المهن. 

#حسكوت البكر إذا بلغت, 

؛-حلفت ألا تتزوج ملاناً فزوجها وليْها وهي ساكتة حنثت. 

قبفى المشتري المبيع بحضرة البائع كان إجازة بالقبض. 

«سسكوت الوكيل قبرل بالوكالة, ' 

تسترك مالا عند علي وقال هذا وديعة فسكت علي انعقدت الوديعة. )”سكرب المفرقن إليه القضاء قبول ويرتد يرده , 

لاسسكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد تعديل ا) كوت المفوض إليه القضاء أى الولاية. 

1- سكوت الموقرف عليه قبول ويرتد برده. 

- سكوت المتصدق عليه قبول لا المرهوب له. 

- تزوجت من غير كفقؤ فسكت الولي حتى ولدت فالسكوت رضى. 

- إذا وهب الدائن الدين لمدينه وسكت المدين فالهبة صحيحة ويسقط الدين. 

)١‏ قال لساكن داره اسكن بكذا وإلا فاتتقل؛ فسكت المستاجر كان رضى. 

٠١ت‏ هتاه بولادة ؤوجته فسكن كان إقراراً بالولد. 


)قالى المالك للمستاجر الأجرة منذ هذا الشهر عشرون وإلا قاخرج, فسكت المستاجر. كان موافقة على الأجرة. 


أنواج بيان الضرورة: 
-١‏ ما يكون بمنزلة المنطوق «وررثه أبواد». 
”ما يكون بياتاً بدلالة حال المتكلم: سكرت البكر, النكول عن اليمين بالنسبة للمنكر, 
يثبت الحق عليه عند الصاحبين. ' 
؟-تقدير السكوت لدفع الضرر : الشفعة. سكوت الاب مع تصرف الابن. 
؛-السكرت اختصاراً للكلام. مائة ودرهم, 


الماد5 18 
دلبل الشىء فى الأمور الباطنة يقوم مقافه » 


أي أنه يحكم بالظاهر فيما يتعذر الاطلاع عليه كالقتل عمداً: هو أن يقصد القاتل سرب المقتول بما يقرق الاجزا ء.(١),‏ 


مادة :+* «لا عبر : بالظن السين خطؤه» ' 
هذه القاعدة ماخوذة من الأشباهء ويفهم منها أنه إذا وقع فعل بناء على ظن كهذا لا يعتبر ذلك. نإذا حدث فعل استناداً علر 
خلن 'ثم تبين أنه مخالف للحكم الشرعي يجب عدم اعتباره. 
ه هذه الأرقام متكرر: والثي بعدها لا ندري ماذا يتمد المؤلف بهذا فتركتافا كما في 
)١(‏ بار/ي4ا 


-44ه- 


١-لوظن‏ أنه متطهر فصلى ثم بان حدثه . 

أى ظلن دخول الوقت فصلى ثم بان أنه لم يدخل. 

أى ظن طهارة الماء ثم بان نجاسته. 

أكل على ظن بقاء الليل أى غروب الشمس فيان خلافه. 

أو ظن أن إمامه مسلم أو رجل أو قارئ ثم تبين أنه كافر أ امرأة أن أمي . 

أى ظن دفع الزكاة إلى أهلها فبان خلافه. 

أى رأى اسوداداً نظنه عدرا فصلى صلاة شدة الخرف فبان خلافه. 

أي طن أنه لا يبرا فوكل في الحج ثم بري»: 

لم يجن في الصور كلها (9) , : 

؟-ادعى على إنسان مالاً وصالحه على مال ثم بان الحق على إنسان آخر يرد البدل. 

"وكله بقبض دين له على رجلء فوهب المركل المال للمديون رالوكيل لا يعلم؛ فقبض من المديرن فهلك في يدهء يرجع المديين 
على الموكل, لأن العبرة .ما في نفس الأمر لا لخطأ الظن. 

؛سولو دفع المدين الدين ثم دفعه عنه ركيله أى كفيلك جاهلاً أداء الاصيل وكذا العكس يسترد الدافع الثاني ها دفع. 

ه-ادعى أحمد على محمد بألف قرشء فقال محمد احلف وأنا أدفع لك؛ فخلف فدفع محمد ظذا منه بأثه يلزمه بناء على الشرط 
(اليمين) ولكن إذا تبين لمحمد أن اليمين بمقتضى المادة (77) لا يتوجه على المدعي بل على المدعى عليه (المنكر) يحق له استرداد ما 
دقعه, . 

-لى حسب البائع ثمن مجموع البضائع وأخطأ في الجمع قبدل أربعمائة خمس ماثة فدفعها المشتري يحق للمشتري الرجوع 
بعد اكتشاف الخطا, 

(رفي حاشية الأشباه للحمري) من دفع شيئاً ليس واجبأ عليه نله استرداده إلا إذا دفعه على رجه الهبة واستهلكه القايض(؟) , 


الاستخناء 
ما يستثنى من هذه القاعدة (لاعبرة بالظن البين خطؤه) 
لا تعتبر نا تبين خطسؤه إلا بأربعة تسر ذوى النظسر 
صلى وراء من ظنه متطهراً ‏ أوظن ماء عند ركب قد ظهر 
أر طلق امرأة يظلن بانها 2 ليست يزرجته فبان له الخبر 
وكذاك أن يعتق بعبد أو يطسأ 2 للحرة الحوراء تخطر في حبر 
مع فلنها أمسة مسزوجة ل>ه فالعدة القران!؟) عند ذوئ النظر 


م/؟ «وحجة مح الاحتمال الناشئ عن دليل» 
هذه المادة وردت في مجامع الحفائق؛ أي أن كلل حجة عارضها احتمال مستند إلى دليل يجعلها غير معتبرة. ولكن.الاحتمال 
غير المستند إلى دليل فهو بمنزلة العدم(؟). 
والمعنى: لا حجة مقبولة أو مفيدة. 
(1) أنقر الاشياء للسيرطي 1١1‏ (1) يز 2.٠‏ (9) مثنى قرء وهر الطهر. الحرراء واسسنة المين: الحبر: جمع حيرة ترع من الثياب. 


صلى وراء من ظنه متطبراً: أي وتبيئ له أثه كان محدثاً فسلاث قصح إذَا لم يكن في البمدة «عند ركب قد ظهرء فيجب عليه طلبه ويبطل تيممه رلو تيين خسلزه 
(1) منافع الدقائق / مجامع المذائق س 5584. 


وهي تشبه قاعدة للدبوسي في التئسيس »أن التهمة إذا تمكنت عن فعل الفاعل حكم بفساد فعله». 

الدلالة: “الإرشاد رفي: ٠‏ كرن الشيء بحيث يلزم من العلم ب» العلم أر الظن بنشسيم آخرء أو الظن به الظن بشيء آخر | 
ذاتياً أو مع القرائن». 

وهذه القاعدة راضحة في العقائد لأنها بحاجة إلى يقين. 

-١‏ أقر لأحد الورثة. فإن كان في حال الصحة صدق وإن كان في مرض الموت فلا حتى بصدة» الورثة. وذلك لان احتمال 
المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثئة مستند! إلى دليل كونف في المرض. بخلاف الإقرار لغير الورثة في مرضي الموت. 

قال في المبسوط: الاصمل أن كل تصرف يتمكن المرء من تحصيل المقصود به إنشاء لا يتمكن التهمة ني إقراره فيكون صصح 

ومتى لم يقدر على تحصيل مقصوده بطريق الانشاء كان متهما في الاقرار به. فلا يصع إقراره في حق الفير. ألا ترى 
الوكيل بالبيع قبل المزل إذا قال كنت بعت كان إقراره صحيحاً. بخلاف ما بعد العزل. 

والمطلق قبل انقضاء العدة إذا أقر أنه راجع صح إقراره بخلاف ما بعد انقضاء المدة. 

فبحسب الاحتمال الناشيء عن دليل. كما أنه لا اقرار للمتهم لا شهادة له أيضاً فيعا فيه دفع مغرم أو جر مغنم. 

"-اشترى دارا لها شفيع؛ وقبل أن يخاصمه الشفيع قال اشتريتها لفلان رسلم إليه ثم الشفيع فلا خصومة بينه وبين المشة 
بخلاف ما لو أقر بعد الخصومة. 

"ا-ترجيع البيتات: ادعى خارج وذو يد بما في يده ملكا مطلقاً عن الوقت وبرهن ترجع بينة الخارج عندنا لاستنادها إلى د 
وهر أنها أظهرت له سيق اليد لأنهم شهدوا له بالملك المطلق. ولا تحل لهم الشهادة بالملك المطلق إلا لعلمهم به. 

؟-إن تواتر عند الناس عدم كونه ,في ذلك المكان والزمان لا تسمع الدعوى عليه ويقضى بفراح الذمة. 

-ظاهر الحال من الحجج الشرعية: رجل معروف بالنقر والحاجة. صار بيده غلام على عنقه بدرة «قلادة» وذلك بداره. فاد 
رجل معروف باليسار, وادعاه صاحب الدار, فهر للمعروف باليسار. 

كناس في بيت رجل رفي لد اعة ذهبية ادعاها صاحب المثزل فهي له. 

سفينة بها بضاعة وفيها رجل معروف بالتجارة وملاح. وادعى كل منهما السفينة بما فيهاء فالبضاعة للتاجر والسفينة للملا 

ويمكن أن تطبق الأمثلة في هذه الصفحة على القاعدة 54 «الممتئع عادة كالممتتع حقيقة». 


مادة (4؟) لا عسرة للتو هم 

قال في البدائع: ما لم يكن ثابتأ إذا وقع الشك في ثبوته لا يثبت مع الشك فكيف مع الترهم؟ فهى باطل لا يثبت مع < 
شرعي. كما لا يؤخر لاجله حكم شرعي. 

١-لى‏ اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جبة بدون تحر واجتهاد لا تصح صلاته لأبتناتها على مجرد الوهم. بخلاف ما لى تحر 
وصلى مع غلبة الظلن. تصح صصلاته وان أخطأ القبلة. 

؟-إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات فللحاكم أن يزكيهم ريحكم يشهادتهم أي فلا يؤخر. لما عسى , 
حضروا أن يرجعوا عن شهادتهم لأن هذا أمر موهوم, 

؟- مات مديون عن تركة مستغرقة بالديون, وطلب الفرعاء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم بالغرامة يقعل ولا يق 
العمل لمجرد احتمال ظهور دائن أخر. إذ لا عبرة للترهم. 


؛دللدار شفيفان أحدهما غائي. وطالب العاضى. يحكم له. لآن القائب من الحتمل أن يطلب أو لا ملم يقع التغارضن والتزاة 
ولا عبرة بالتوهم. 


بخلاف لو كان لرجلين على رجل.ألق درهم وهات المدين فإته لا يسلم إلى الحاضر إلا لخمسماثة. لان الحق ثابت للآخر ويخ 
التعارض والتزاحم . 


دءروم- 


ه-إذا كان لواحد شباك فوق قامة الإنسان فليس لجاره أن يكلفه سده لاحتدال أن يضع سلمأ وينظر إلى مقر نساء ذلك الجار 
اا 5 


5-خرج من دار خائفاً مذعوراً وبيده سكين ملوثة بالدم, ثم وجدنا في الدار رجلاً مذبوحا لا يلتفت إلى وهم أن الرجل الميت قد 
يكون ذيح نفسه. لآن القرينة القاطعة هي الإمارة البالغة حد اليقين م/١]17.‏ 

لا-علم أنه حلف ولم يدر أنه طلاق أم لا لغاء كما لى شك طلق أم لا ٠‏ ولو شك أطلق واحدة أو أكثر. بنى على الأقل إلاأن 
يستيقن بالاكثر, أو يكون أكبر ظنه. 


#-جرح إنساناً ثم أن المجروح بعد أن قام أيامأ وبرأ من الجرح مات لا عن شيء من الجراحة. باجله. فطلب وارثه القصاص 
من الجارح بمجرد توهم أنه مات من الجرح. لا تسمع دعواه بناء على التوهم. 


؟-آراد أحد أن يضع في محل من داره تبنا آى حطباً. قاراد جاره متعة باحتمال آنه إذا احترق يسري لمنزله, ليس له منعه. 
هل 3١‏ هسل الرباحة أم الهرمة؟ 
مذهب الشاقعي أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا في اللحوم رالفروج. 


أما الحئنية؛ فقد جاء في البدائع (المختار أن لا حكم للافعال قبل الشرع). 


وفي شرع امار للمصنف (الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض الحنقية ومنهم الكرخي؛ وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل 
فيها الحظرء وقال أصحابنا: الأصل فيها التوقف, بمعنى أن لابد لها من حكم لكنا لم ثقف عليه بالفعل). 

وفي كشف الأسرار: الاصسل في النكاح الحظر. وأبيح للضرورة. فإذا تقايل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة. ولا يجوز 
التحري في الفروج لانها لا تحل بالضرورة. 1 

وني الهداية: الإباحة أصل,. 


نصوص الفتهاء الأربعة على أن الأصل في الحيوان التحريم: 
-١‏ قال الحنلية؛ الدرر/القرر (الذكاة تحل المأكول وتطهر غير نجس العين). 
وني بدائع الصنائع (الحرمة في الحيوان الماكيل لمكان الدم المسقوح. وأنه لا يزول إلا يالذيح والنحن)[١).‏ 
1- تال المالكية: قال ابن العربي (قال علماؤنا: الاصل في الحيوان التحريم لا يحل إلا بالذكاة أو الصيد), 


)- الحثيلية: قال اين رجب (وما أصصله الحظر (الحرمة) كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حلّه من التزكية أى المقد). 
وعلى هذا نص ابن تيمية (... لا تحل الفروج والذبائح بالشيهات)(؟) 


قاعدة قبرى )1١١(‏ 


ولاضرر ولا ضرار»() ضرًه: يضره: ضرأ وضرارا(*). 
قال في المغرب يأن معناه : ه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء:(1): 


)١(‏ اندر ر/الغرر» 511/7 بدائع الصنائع 5919/1 حاشية ابن عابدين414/7؟. 
() المجموع شرح المهذب 19/6 معالم السان مع مختصر أبي دارد ا/ر؟؟١‏ تتح الباري 5/5 
(؟) المنني لابن قدامة #/الاه. الفتارى لابن تبمية ؟14./7. القررع لابن ملل ؟/ي5 م" 


(ه) أنظر النهاية لابن الأثير ا/راه, ‏ ” 


(1) حديث شريك أخرجه مالك في الموطا مرسلاً. وأخرجه الحاكم رالبيبني رالدارتطني من أبي سميد الخدري وابن ماجة ونحمد من حديث ابن عباس رعبادة بن الصامت رهو حديث 
صحيع 7717/7 صحيع الجامع جا/ة11. 
() اشياه ابن نجيم ص 40 


اتضرر: الحاق مفسدة بالغير مطلقاًء 
٠‏ الضرار: إلحاق مقسدة بالغير على رجه المقابلة, أي كل منهما يُقصد إضسرار صاحبه من غير جبة الاعتداء بالثل والاثت 

وقيل: [الضرر: أن يدخل على غيره خصرراً بم ينتفع هى به. 

|الضرار: أن يدخل على غيره غسرراً بما لا منفعة له يه. 

وقيل: الضرار: المضارة: أي لا يضار أحد بأحد. 

« لا تضنار والدة بولدها» أي لا تضار والدة زوجها بسبب رلدها بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربية كما قال مجاهد وقتادة 
أن تعنت بالولد» وأن تطلب مثه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة. «ولا مولود له بولده» أي بأن يمنعها الوالد حقها من الكسوة والر 
... أل يمتعها تربيته. 

ومن المضشارة: أن يطلق زوجته ثم يراجعهاء ثم يطلقها قبل الوطء حتى يطيل عليها عدتها("). 

والثني بلا الاستفراقية يفيد تحريم ساشش أنوا ع الضرر لانه نوع من الظلم. 

رفي الاشباه «ويبتني عليه كثير من أبواب الفقه. كالرد بالعيب» وجميع أنواع الخيارات, والحجر بساتر أنواعه . والشقه 
والقصاص:؛ والحدود والكقارات. وضسمان المتلفات, ونصب الأئمة والقضاة. ودقع الصائل, وقتال المشركين والبغاة, إلى غير ذلك هما 
حكمة شرعيته رفع الضرر». 

هذه القاعدة: 

١-مبدأ‏ كبير في الاستصلاح: جلب المصالع ودرء المفاأسد. ‏ 

؟-اتخاذ التدابير الرقائية لمنع وقوع الضرر: كسجن الفجرة. 

#ا-رقع الضرر بعد وقوعه: خسمان الإتلاف. 

؛-اختيار أهون الضررين؛ صلاة الجماعة. 


فروع فاقهية: 
١-اشترى‏ ثمراً على شجر يطل على الجيران لابد من إخبار الجيران عند القطف . 
؟-الملك المشترك بين يتيمين إذا أبى أحد الأرصياء فإنه يُجبر إن كان في ذلك مصلحة لليتيم, 
؟-إنتهت مدة الإجازة قبل حصاد:الزرع تؤجر الأرض بأجرة المثل . 
؟-صور الاخطرار إلى دفع الدين عن المدين بلا إذنه لا يعتبى الداقع متبرغاً. 
ه- حيس أهل الدعارة والفساد. 7 
1-اشترى سيارة ثم أجرها ووجد بها عيبأ قديماً له فسغ الإجارة. 


تروع القاعدة: 
١-الضرر‏ يزالك م١7‏ 
هذه القاعدة والتي قبلها متحدتان تصدق كل منهما على ما تصدن عليه الأخرى . 
١-الخيارات:‏ العيب؛ الشرطء المجلس ٠‏ الرؤية؛ التفرير (الفين) تفرق الصصقة. 
"سدفع الصائل, قتال المشركين واليقاة, 
. ”؟-نصب الأئدة والقضاة. 


- اوج > 


وهذه القاعدة مقيدة بقاعدة أخرى وهي: 

م 0؟ «الضرر لا يزال بمثلدء 

١-لا‏ يجوز تحت الإكراه أن يقتل منسلماً. 

؟حوجد المشتري عيباً في الدار بعد أن أحدط”فيها عيبأ لا يحق له الرد؛ وإنما يرجع على البائع بعقدار العيب. 

؟دينى على ساحة مغصوية. والبناء أثمن من الأرض, يملك الأرض بثمنها ه يضعن صاحب الأكش قيمة الأقل » رد اللحتار. 

؛-جدار بينهما. ولكل منهما حمولة فوهى الحائط فاراد احدهما إصلاحه وأبى الآخر فالمصلح ينذره وقتا معيئاً. 

ه-بلعت دجاجة لزلرة؛ أى ابتلع قطعة ثمينة ثم مات يشق بطن الدجاجة ويطنه. 

١-لا‏ يأكل المضطر طعام مضطر آخر. , 

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها أيضأ بل مقيدة بقاعدة: 

د الضرر الأشد بزال بالضرر الأخف» م لا 

أما إذا تساوت المفسدان فيختار أحدهماء كمن احترقت به سفينة فهى مخير بين البقاء فيها والقفز قي البحر. 

وملها قاعدة أخرى د إذاإعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخنهماء م +؟ 

ديضتار أهون الشرين» م 158 

-١‏ في ظهره جرح لى سجد أسال الهم يومئ إيماء. لآن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث" 

يجوز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته . 

- تترس المشركون بالمسلمين لأن مفسدة هلاك الامة أعظم من قتل بعضضهم. 

؟- شيخ لا يقدن على القراءة قائماً يصلى جالساً. 

4- امرأة لو صلت قائمة لانكشفت عورتها تصلي جالسة 

ه- حبس الوالد أو الوك إذا امتنع كلل منهما(!) عن الإنفاق على الآخرٍ 

١‏ الإجبار على قضاء الاين والنفقات. 

/ا- شق البطن الميت لإخراج الجنين الحي. أو اللؤلؤة. 

- المبالغة في الممسضمة مكروه في الصيام. 

1- تخليل الشعر سنة في الطهارة إلا في الحج. 

١٠-الكذب‏ للإصلاح بين التاس. 

ترك شرط من شروط الصلاة كستر العورة والاستقبال عند تعذره؛ فإن الصلاة تجوز درنه, لأن ترك الصلاة مفسدة أعظم. 

؟١-ذكر‏ الزيلعي ني آخر كتاب الإكراء: لى قال لظقين نفسك في النار أى من الجبل أى لأقتلنك وكان الإلقاء بحيث لا ينجى مته 
ولكن فيه نوع خفة فله الخيار» إن شاء فعل ذلك وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يقتل؛ عند أبي حنيفة لأنه من؛ ابتلى ببليتين فيختار ما 
هو الأهرن في رُعمه, رعندهما يصير ولا يفعل ذلكء لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك تفسه فيصير كحام عنه. 

ثم إذا ألقى نفسه في الثار فاحترق فعلى المكره القصاص عند أبي حنيقة؛ بخلاف ما إذا قال لتلقين بنفسك من فوق جبل قمات 
فعند أبنى حنيفة رحمه الل تجب الدية وهي مسالة القتل بالمثقل(؟). : 


«الضرورات تسيح المهدذوراات) م ١؟‏ 
هذه القاعدة متخوذة من » إلا ما اضطررتم إليه». 
رالاضطرار الحاجة الشديدة, والمحذور المنهي عن فعله 


كلكفد. الأسا/ أاذا امتته هه الاثنا؟. مل الآأت / 5١‏ لشباء انث تسم .ى 


المراتب خمسة؟ 

١-ضرررة؛‏ بلوغه حداً إذا لم يتناول الممنرع هلك أى قارب؛ وهذا يبيح تناول الحرام. 

؟-حاجة: كالجائع ل لم يجد ما يأكله لم يبلك؛ غير أنه يكون في جهد ومشقه. وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الفطر في الصوم. 

'!-منفعة: كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغثم والطعام الدسم. 

ا-زيتة: كالحلوى, والثياب الثمينة. 0 

#-فضول؛ الترسع بأكل الحرام والشبهة. 

أفعال الكلف من جبة التصرفات الحسية يتعلق بها حكمان؛ 

أ- حكم يتعلق يه أولاً وبالذات اللقاصد الدتيوية: الصحة والبطلان والانعقاد... 

ب- حكم يتعلق به أولا ويالذات مقاصد أخرويه: وهو إما: 

-١‏ عزيمة: ما شرع ابتداء غير مبني على اعذار العباد. 

حرخصة: وهي على ثلاثة أنواع: 

أ-مباح: كاكل المبتة والدم رلحم الخنزير وشرب الخمر عند المجاعة أ العفة أى العطش أو عند الاكراه التام بقتل أو قطع عض 
ولا يجوز في حالة الإكراه التام الامتناع حتى لو:امتلع حتى هات أو قتل يؤاخذ . وإن كان الإكراه ناقصاً كحبسأى ضرب لا يخا 
عته التلف 7 يحل له أن يقعل. 0 

ب- توع لا تسقط حرمته بُحال ولكن يرخص فيه: كإتلاف مال مسلم وقذف عرضه؛ وإجراء كلمة الكفر على لسائه مع اطمكد 
القلب بالإيمان إذا كان الإكراه تاماً. فهى فِي نفسه محرم مع ثيوت الرخصة. فآثر الرخصة في تغبير حكم الفعل وهر المزاخذة لاة 
تغيير وصفه وهى الحرمة. والامتناع عنه أفضل حتى لو امتنع فقتل كان مأجورا. ' 

جحونوع لا يباح ولا يرخص أصْلً لا بإكراه تام ولا بخلافه. كتتل المسلم؛ أى قطع عضو منه بغير حق. والزئا. وضرب الوالدير 

جاء في المواكب العلية شرح الكواكب الدرية السامعي: 

شأبط ما لا يجوز الإقدام عليه: 1 


ويرفع الإثم إكراه شنوى مسسورر كفر بقول فتى قد طل قدرتن سنا 
كذا يقل لا )اغلن ما نس يبعش هسم" هذا اللواظ رقثل اده ثم زتتسسا 


إتتلاف مسال لقي رل") ان يادون أو شهادة الزور إن أبدت عظيم عنا 
كقتل أو قطع عضو أو تكون بي ل بضع احفظسه دائما بُئنسا 
فهذه القاعدة لا تتناول القسم الثالث: ولكن تبيح النوع الاول. 
وترخص النوع الثاني درن تغيير رصفه وهو الحرمة. 


ومن فروعها؛ 
١-نظر‏ الطبيب إلى ما لا يجوز انكشافه شرعاً من مريض أى جريح. 
؟-النظر إلى المرأة للتعليم والطب والقضاء, 
'-نيش المي بعد دفنه لضرورةء كأن دفن دون عسلء أر لغير القبلة, أو في ثوب أو أرض مغصوية. 


«الضرورات تقدر 
١-المضطر‏ لا يأكل من المبتة إلا قدر سد رمقه. 
"من استشير في خاطي اكتفى بالتعريض إن سد عن التصريع. 


رهط م ؟؟ 


(1) السجوه لصنم . (9) ان كان الال المتلف اكثر من الاكرا». 


- 


7-يجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم دون بيعه لمن يعلف. 

؛-المجنون لا يحل نزواجه بأاكثر من واحدة. 

ه-الطبيب لا يكشف إلا عن محل الألم. 

-لى اكتفت البلد يجمعتين لا تجرن الثالثة. 

7-الإجهاض قبل ١5-‏ يوماً من أجل النزيف أو من أجل بقاء الرضاعة حالة النقر, 

-الغزاة في داى الحرب يأكل غنيهم وفقيرهم من الغنائم . لكن بما فيه دفع الضرورة لا غير ومن أجل أن الضرورة تقدر 
بقدرها قال علماء الاصول من الحنفية « آن المقتضى لا عموم له لأنه ثبت شرعاأ لضزورة تصحح الكلام المنطوق؛ نيتقدر بقدرها». 

والضرورات كما تكون في الأفعال تكون في التروك هكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 


«ما جاز لعذر بطل بز واله» ماد ة ؟؟ 
لان الأصل والخلف لا يلتقيان» كما تير الس بن الحقيتة والمجاز لهذه الملة . 
فيجوز للحاكم أن يحجر على السفيه. ولكن إذا اكتسب السفيه صلاحاً فيلزم الحاكم فك حجره. 
-١‏ المتيمم إذا وجد الماء 
؟-العريان إذا وجد ثوياً . والمومئ إذا قدر على القيام. 
]-المريض إذا نوى عن صومه. 
؛-المعتدة لا تخرج؛ فإن عجزت عن الإنفاق تخرج للكسب ثم تعرد. 
«سيتخرج على هذه القاعدة كثير من أحكام عوارض الأهلية كالحجر للعته والصغر يرتفع بارتفاعها. 


«!ذ! زالي الماشع عاد الممضوع» م ١>‏ 

ولذا فإن زيادة الموهوب له في الموهوب يمتنع الواهب من الرجوع في الهبة» فإذا ازالت الزيادة عاد للواهب حق الرجوح. 

١-الصبي‏ إذ! تحمل شهادة ثم بلغ قبلت شهادته. 

"حسيق من المدعي كلام يناقض دعراه لا تسمع دعراه. فإذا زال التناقس بتسديق الخسم يعرم /: الممنوع وهو سماع الدعرى. 

الى آجر مشناغاً يستمل القسسمة لاايجوة: لكن :ا قسم وسلئ بجازء الزوال الماتع فيعون:الممتوع: 

؛-مريض مسلم أقر لابته التصرائي بديّنء ثم أسلم الابن. لم يجز إقراره عند أثمتنا الثلاثة, فاختلاف الدين كان مائعأ من 
بطلان الإقرار. 

«بالام التي لها حق الحضانة إذا سقط حقها لمانع كزواجها من أجنبي ثم طلقها الرجل الأجنبي يبود لها حق الحضانة. 


درء المفاسد أولى من جلب المنافع "١‏ 
ومثئها قاعدة م إذ! تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع 55 
رري في الكشف حديث ٠‏ لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثتلين», يفجان توك لواحب :وفنا للمشقة. ولم يسامح 
في الإقدام على المنهيات خصوصاً الكبائر. 
وذلك لان اعتئاء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات مإذا أمرتكم بشي ... وإذا نهيتكم عن شي؛ فاجتنبره» 
١-أخدث‏ شخص داره بهائب دكان حداد. ركان صاحب الدار يتضرر من الطرق لا يمنع. 
"-أرادت الاغتسال ولم تجد سترة أخرت الغسل. 
؟-المضمضة والاستنشاق مسنونة وتكره لاصائم. وكذلك تخليل الشعر. 


؛-وضع امواله في البنك حتى ينئق الربا الذي يأخذه في مصالح الخير. 

؛-من لم يجد سترة ترك الاستثجاء ولو على شط نهر. ولو كان جنبأ ولم يجد سترة من الرجال اغتسل ولا يؤخر. لآن النجام 
الحكمية اقرى. 

ه- الفناء للمجهرد الحربي 

- اليانصيب الخيري, 

- اتخاذ فرن يؤذي الجيران. 

4- الحجر على الطبيب الجاهل والمقتي الماجن والمكاري المفلس 

-١‏ الجرح مقدم على التعديل. 


يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام م / 5 

وهذه المادة مقيدة للمادة (الضرر لا يرال بمثله). 

الشرع يحفظ الضروريات الخمس: الدين, التفس. والعقل. التسل المال. فلا بد من المحانظة عليها وان سبب ضرراً أبعض 
الأشخاص, ولذا يحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل. 

١-قتل‏ الساحر والكافر اللفيل. 

؟-النكر يزال» لكن إذا ترتب على إزالته منكر أعظم يترك. 

؟-التسعير والحجر. 

؛-هدم البيرت المجاورة للحريق. 

«-اتخاذ قرن بين البزازين. 

7-جدار على جائب طريق آيل للسقوط يجبر صاحبه على إصلاحه. 


ال ضطرار ا يبطل ح_حق الغير /م2؟ 
الاضطرار: الإجبار على فعل ممتوع» وهو قسمان: 
-١‏ ما ينشأ عن سبب سماوي (داخلي) كالجوع 


؟- ما يلشأ عن سبب لحارجي (غير سماوي): وهو نوعان: 


أ- ملجئ. ب-غير ملجئ. 
ووفقًاً للمادة ٠٠١1‏ تنص على أن الضمان في الإكراه الملجئ على المجبر وفي الإكراه غير الملجئ على المكره 
ومن فروعها؛ 1 


١-اشبطر‏ لأكل طعام للثير يدقع مظه إن كان مشياً. أو قيمته إن كان من القيميات. 

؟-استاجر سيارة لهدة أيام ليقطم صحراء. وانتهت المدة في رسط صحراء: فإنه يراصل الرحلة ريدنع أجرة الايام الباقية» أو 
قارباً لقطع بحر لمدة ساعة وانقضت المدة تجدد الإجارة. 

اسلو هجم جمل صائل على إنسان فله قتله لكنه يضمن ثمته. 

؛حسقط ديثار في محبرة ولا يخرج إلا بالكسر تكسر ويدفع ثمنها. 


ه-أدخل حيوان رأسه في قدر يكسر ويدفع ثمنه, 


م54 زها حرم أخده حرم إمطاؤه) 
قالاخذ والإعطاء في الحرام سواء. 
١-فالرشوة‏ يحرم إعطازها وأخذها. 
؟-دفع رشرة من مال قاصر في دعوى للقاصر يضعن. 
؟-أخذ وإعطاء أجرة في النواح والفناء. 
4- أخذ وإعطاء أجرة للدجال والمشعوذ الذي يفتح للبخت والحظ. 
ومادة أخرى تشبهها رهي: 


' 


م ه؟ دما حرم فعله حرم طلبم)» 
فكل ما يحرم على الإنسان مثل الظلم والرشوة وشهادة الزور واليدين الكاذبة يحرم أيضاً طلبه من غيره. بأن يأمر بذلك. أى 
.يشوقه إلى فعله. أى يكرن واسطة أن آلة له. 


ويستثنى من ذلك «اللب اليمين من الكاذب وذلك حفئلاً لحقوق الناس. لأن النكول عن اليمين قرينة. 


م /؟؟ (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة وخاصة) 
ومن هذا القبيل بيع الوقاء: فإنه لما كثرت الديون على أهل بخاري مست الحاجة إلى ذلك فصار مرعياً. 
ومنها: تجويز الإجارة ٠‏ تجرين خيار التعيين (مع جهالة المبيع) . تجويز السلم؛ الاستصناغ؛ الدخول إلى الحمام؛ وتجويز 
الاستئجار على الطاعات كالإمامة رالآذان وتعلم القرآن والفقه, لأن الاستئجار على الطاعات باطل قياساً, فجرزه الفقهاء للحاجة 
استصاناً: , 


تضبيبٌ الإثاء بالنضة, الأكل من الفنيمة في دار الحرب؛ إباحة النظر للمعاملة والتبليه! ١‏ , 


قاعدة أساسية 

المحفة تجلب التبسير 
الأصل فيها: (بريد الله بكم اليسر...) (وما جعل عليكم في الدين من حرج...) 
الأحاديث: حديث أحمد عن جابر «بعثت بالحنيقية السمحة...». 
روى الشيخان عن أبي هريرة «إتما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». 
حديث أحمد عن أبي هريرة٠‏ إن دين الله يسر. ثلاثأ». 
ردى الشيخان عن عاتشة «ما خير رسول الله لله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمأه. 
ذال العلماء؛: يتخرج على هذه القاغدة جميع رخص الشرع وتخنيفاته. 


أسباب التخنيف 
جاء قني المواعي:الغلية في توضيح الكؤاكب الذزية صم ٠١‏ 


لسافة القصر اعتبر في مشقة 2 قصر وجمم ثم فطر الضائم 


ووجوب حج ماشياً ولحاضري ‏ حرم وتقريب لزان جسارم 
مسح لخف في الثلاثة غيية لولي من تبغى زواج الحاكم 


وكذا الذهاب إلى أداء شهادة نيهط على الشهاد ليس بلازم 


ولطلق السشفر الترخص قد آتى ‏ بتنفل لحال الركوب لرائم 
وسقوط جمعة أر قضاء للتي 2 قد سافرت معه بقرعة قاسم 
قالو وأكل ا لبت للمضطسر " ثم سقوط فرض صلاته بتيمم 
والمراد بالمشقة الداعية إلى التخقيف والترخيص بمقتضى القاعدة إنما هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية, آها الما 
الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الراجبات فلا مانع منهاء بل لا يمكن انفكاك التكليقات المشررعة عنهاء لان 
واجب لا يعري عن مشدقةٍ كمشقة العمل واكتساب المعيشة والصلاة والصيام والجهاد, وهذه النشقة لا ترجب التخفيف في التكليقف, 
التخفيف فيه إهمال رتفريط, 
رمعنى التاعدة: أن الصعوية تصصير سبباً للتسهيل. والاصل في الشرع مبناه على التيسير والتسهيل. 
أسباب التخفيف سبغة: 
١-السفر:‏ قال النووي ورخصه شأنية: 
أ-ما يختص بالطويل قطعأ (؟ أيام ولياليها): وهى: القصر, والقطرء والمسع أكثر من يوم وليلة. . 
وزاد الحنفية سقرط الأضسمية, 
يسما # يتس يه قطعا: فرك الجمعة واكل اللرعة. 
جحما فيه خلاف والأصح اختصاصه به؛ وهو الجمع. 
د- ما فيه خلاق والاصح عدم اختصاصه يه: النفل على الداية؛ والتيمم. 
قال النزالي ٠وكذلك‏ القرعة بين النساء». 
-التصيان. وهو عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه 
من المقرر عند الفقهاء أن النسيان يعتبر معذرة شنرعية تسقط المؤاخذة على إهمال بعض الواجبات الدينية: إن كان ل تأثير | 
في الحقوق والقضاء. فمن نسي الصلاة فني وقتها فإنه لا يعتبر مهملاً لهاء ومن نسي ذكر اسم الله على الذبيحة فإئها لا تحرم؛ ومر 
أكل في رمضان ناسياً فإنه لا يقطر, ا ١‏ 
“-الإكراة: يشترط في الإكراه أن : 
استكون ممن يقدر على إيقاعه, 
' ١-عجز‏ المكره عن دفعه ببرب أى مقاومة أو استغاثه. 
"أن يكون عاجلاً. فلو قال طلقبا 37 قتلتك غداً فليس بإكراه. قالوا ولا يحصل الإكراه بقول المكره وإلا قتلت نقسي أى كفرت 
أو نحو ذلك. 
وس التهديد ممن هو قادر على الإيقا ج بضرب مبرح أن باتلاف نفس أى عضو أو بحبس مذيد أن يما هى دون ذلك لذي جاو. 
والإكراه يمنع إلزام المستكره بعبده. وإذا كان إكراهاً ملجثا فإن الشرع يقيم به للمستكره عذرأ فيما يقدم عليه من محظورات 
الأفعال التي يستكره عليها؛ ومن ثم آبيح للمستكره التلنظ بكلمة الكفر صيانة لنفسه, كما أبيحت له السرقة وشرب الخمر وإتلاف مال 
الغير والفطر في رمتيسان. : 
-الجهل: رهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم, رهى أيضأ يعتبر معذرة شرعية فائعة من مؤاخذة المكلف على الإهمال ومن 
تيسيراته : 
أ-جهل الوكيل بعزل موكله له تستمر معه وكالته وتنفذ عقوده على الموكل حتى يبلفه خبر العزل دفعا للحرج.. 
بحومن أسلم وهو بعيد عن دار الإسلام جاهلاً بالتكاليف التي يفرضها علبه الإسلام؛ فإن جهله في مثل هذه الحال يمتبر عذراً 
مانعأ من مؤاخذته على إهمال الواجبات الدينية. 


موه - 


ج-ومن شرب الخمر جاهلاً فلا حد ولا تعزير. 
د-ومنها لى جهلت الزوجة الكبيرة أن إرضاعها لضرتها الصغيرة مفسد للنكاح لا تضمن المهر . 
ه-ومنها لى باع الوصي مال اليتيم ثم ادعى أن البيع رقع بغبن فاحش رقال لع آعلم تقبل دعراه. 
ه-المرض: ورخصه كثيرة: التيمم, التعرد في الصلاة , التخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة, الفطر في رمضان؛ الاستنابة 
في الحج وفي رمي الجمار؛ وإباحة محظورات الإحراح مع الفدية, التداوي بالنجاسات. نظر الطبيب إلى العورة . والإيماء, والجمع بين 
الصلاتين. 
8-العسر وعموم البلرى: كالصلاة مع النجاسة المعفى عنها كدم القروح. والدمامل. والبراغيث. والتيح. والصديد. ولين 
الشوارع: وأثر نجاسة عسر زواله. وذرق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف. وما يصيب الحب في الدوسى من روث البقر ريوله , 
وغبار السرجين !| . وقليل الدخان النجس. وسزر الهرة. رروث ما نشوزه في الماء. ورماد الروث والعذرة لأنها تطهر بالحرق, طِ 5 
نجاسة الخبز إذا كان الرؤث ماذة الحريق. ١‏ 
ومشروعية الاستجمار بالحجز فقظء رإباحة الاستقبال والاستدباز في قضاء الحاجة في البنيان ومس المصحف. 
رمسح الخف والعمامة, وإباحة الأقعال الكثيرة والاستدبار في صلاة شدة الخوف. 
وإباحة الثافلة على:الدابة في السفر وقي الحضر على وجه. ولا يحكم على الماء بالاستعمال مادام متردداً على العضيو, والإبراد 
في الظهر في شدة الحر. والجمع في المطرء وترك الجماعة؛ والجمعة بالاعذار المعررفة. 
ركذلك لا يصيرالماء التغييز بالمكث زالطين والطحلب وكل ما بعسر صوله عنه. 
وآكل الولي هن مال اليتيم بقدر أجرة عمله.:. 
ونية صوم النافلة بالنهار؛ وإباحة التحلل' من الحج بالإحصار رالفوات: ولبس الحرين للحكة. وبيع البيض في قشرهء واللة 
والاكتفاء برؤية ظاهر العبرة والنموذج المتماثل» وبارز الدار عن أسساسها والخيارات 
والإقالة والحوالة. زالرهن. والضمان والإبراء. والقرضل والشركة, والسلع, والحجر. والوكالة. والإجارة: والمساقاة. والمزارعة, 
والقراض» والعارية؛ والوديعة. 
وإباحة النظر عند الخطبة:؛ وللتعليم؛ رالإشهاد, والمعاملة. والمعالجة؛ وإباحة أربنع نسوة, 
مشروعية الطلقات وعددهاء والرجعة. 


مشررهية التخبير في كفارة اليمين لكثرة وقوعه, بخلاف كفارة الظهار والقتل والجماع, لندرة وقوعها؛ ولآن المقصود الزجر 


التخبير بين القصاص والدية. الوصية. 

إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطا. 

وقد ترسع أبوحنيفة ني العبادات كلها :*فلم يقل بنقض الوضوء عند مس العورة , ولم يشترط النية ولا الدلك في الطهارة , ولم 

يشترط الفائحة» وأسقط القراءة عن المأموم. ولم يخص تكبيرة الاحرام بلفظ. 
رأسقط الملماتينة في-الصلاة. ١‏ 
وأسقط لزوم التفريق على أصناف الزكاة الثمانية رصدقة الفطر. 
ولم يجعل للحج إلا ركتين الوقوف وظواف الزيارة. ولم يشترط الطهارة له ولا الستر. ولم يجعل السبمة كلها أركاتاً بل الأكثر. 

.ادلم يرجب العمرة في العمر, 

وسقوط القضاء عن المغمى عليه إذا زاد عن يوم رليلة. 


رصلاة الفريضة فاعداً في السفينة مع القدرة على القيام. 

ومن التخفيفات في الشريعة: الصوم شهرأ في السنة, رالحج مرة في العمر, والزكاة ربع العشر. 

وويسع أبى حنيفة في باب القضاء كذلك والشهادات . فصحم تولية الفاسق . رقال: إن فسقه لا يعزله وإنما يستحقه. رلم يو 
نزكية الشهرد حملاً لحال المسلمين على الصلاح. ولم يقبل الجرح المجرد في المشاهد. 

/ا-السبب السابع: النتص والضعف: 

نهذا نوع من المشقة, إذ النفوس مجبولة على حب الكمال فناسبه التخفيف في التكليفات. ومن ذلك: عدم تكليف اله 
والمجنون وعدم تكليف النساء بكثير هما يجب على الرجال: كالجماعة والجمعة والجهاد والجزية وتحمل العقل [الدية) , وإباحة [ 
الحرير وحل الذهب. 

عدم تحمل العقل عند الشافعية على النساء بخلاف الحنفية على الرأي الأصح. 


أنواع تخفيفات الشرع 
قال الشيخ عز الدين: تخفيفات الشرع ستة أثواع: 
١-تخليف‏ إسقاط: كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد بالأعذار 
"-تشفيق تنقيص: كالقصير في السفر على القول بن الإتمام آصل 
”-تشفيف إبدال: كإبدال الوضوء والفسل بالتيمم؛ والقيام في الصلاة بالقعود. 
4-تشفيف تقديم: كجمع الصلاة ني عرفة؛ وتقديم الزكاة على الحول؛ وزكاة القطر. 
ه-تضفيف تأغير: كجمع الصلاة في مزدلفة. وتأخير رمضان للمريض والمسافرء وتأخير الصلاة لن يشتغل بإنقاذ غريق. 
١-تخفيف‏ ترخيص: كشرب النجاشة للتداري. وصلاة المستجمر. وشرب الخمر للقصة. 
/ا-راستدرك العلاتي سابعاً: تخقيف تغيبر كتغيير نظم الصلاة في الخوف. , 


أقسام الرخص فى المذ هب الشافعيى 
١-ما‏ يجب فعلها: ككل الميتة للمضطرء والنطر من خاف الهلاك, وإساعّة الغصة بالخمر. 
1 -ما يناب: كالقصر في السفرء والنطر لمن يشق عليه الصوم في سفر أو عرض ٠‏ والنظر إلى المخطوبة. 
لاما يباح: كالسلم. 
4- ما الأرلى تركها: كالجمع والفطر من لا يتضرر, . 
6- ما يكره فعلها: كالتصر في أقل من ثلاث مراحل! !1 . 
ملاحظة: المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيهوأما مع النص بخلافه فلاء ولذا قال أبوحتيفة ومحمد رحمهه 
الله بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخرء وجوز أبو يوسف رعيه للحرج ورد عليه بما ذكرتا. 
وقال الإمام أبوحنيفة بتغليظ نجاسة الأرواث لقوله عليه السلام ءإنها ركس ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص. 


المادة «الأمر إذا ضاق اسع ) 
أي أنه إذا شوهدت مشقة في فعل أو أمر يجب إيجاد رخصه وتووسية لذلك الضيق؛ فإذا اندفعت الضرررة الداعية إلى اتساء 
الامر ماد الأمر إلى ما كان عليه. 
٠‏ (١)المراجع‏ الاشباه رالنظائر للسيوطي ؟؟ رالاشباه لابن نجيم41-45 ؛ رعلي حبدر 55 


كمد 


وهذه القاعدة قول للشافعي: وقد أجاب عنها في ثلاثة مواضع . 


١-إذا‏ فقدت المرأة وليها في سفرء فولت أمرها رجلاً يجرز. قال بونس بن عبد الاعلى: فقات له كيف هذا؟ قال: إذا ضاق الأمر 


*-في أواني الخزف المعموله بالسرجين. أيجوز الوضوء منها؟ فقال: إذا ضاق الأمر اتسع. 
7-سئل عن الذباب يجلس على غانط ثم يقع على الثوب. فقالل إن كان في طيرانه ما يجف فيه رجلاه. وإلا فالشيء إذا ضاق 


ولهم عكس هذه القاعدة: إذا.اتسم الأمر ضاق. فقليل الأعمال في الصلاة سومح به؛ وإذا زادت الحركات لا يسامح بيها. 
قال الغزالي قي الإحياء جمعا بين هاتين القاعدتين: كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده. 

ومن المسائل المتدرجة تحتها: 

١-المدين‏ إذا لم يستطع أداء الدين.ينظر أو يُقسط عليه. 

؟-قبول شهادة النساء وحدهن في الولادة والحمامات. 

؟-إباحة أكل الميتة ومال الغير مع الضمان. 

-جِوارْ الإجارة على الطاعات حفظأ للشغائر. 


ه-جراز دفع السارق.... 


القاعدة الكبرى الخامسة 
«العادة محكهة» م / 1" 


أضلها قوله 4# ما رآة السلدون عستا فين عند الله نحين» 

رواء أحمد في كتاب السئة -رليس في المسند - عن ابن مسعود بلفظ: (إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا ملك 
فبعثه برسالته, ثم نظر في قلوب العياد فاختار له أصحاباً. قجعلهم أنصار دينه؛ روزراء لننة: كنا وآه السلين كينا فيو هد ذلله 
حسن وما رآه المسلمون قبيحأ فهر عند الله قبيح) ٠.‏ وهى موقوف حسن. وآخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نميم رالبيبقي 
في الاعتتاد. وقال الحافظ ابن عبد الهادي : روي مرفوعاً عن أنس بإسناد ساقط؛ والأصح وقفه على ابن مسعود (5). 


تعريف العادة 
قل ابن عابدين في رسالته: «نشر العرف في بناء يعض الأحكام على العرف» ذكر الهندي في شرح المغني: العادة عيارة عبا 
يستقر في التفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة. وهي أنواع ثلاثة: 
العرفية العامة: كرضع القدم (حلف أن لا بضع قدمه) يعني يدخل 
والعرفية الخاصة: كالرفع رالنصب للنجاة. 
والعرفية الشرعية: كالصلاة والزكاة. تركت معانيها اللغرية بممانيها الشرعية. 
وفي المستصفى: العادة والعرف ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلفته الطباع السليمة بالقبرل. 


قال الفخر البزدوي في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيتة بدلالة الاستعمال والهادة 


خهذا الأثر يدل بعبارته ومرماه على أن الامر الذي يجري عرف المسلمين على اعتباره من الامور الحسنة يكون عند الله أمرر 


)١(‏ اتقار الاشباء والنظا لابن تجيم 87. الاشباء للسيرطي ١5‏ المدخل النقبي ج ؟ ,921 شرن المبلة علي <بدر -؟ شرج البلا للاناسي ابلا 


حسقاء راق مخالفة العرف الذي يعده الناس حستأ يكون فيه حرج وضيق؛ والله يقول دوما جعل عليكم في الدين من حرج؛ وه 
كان موقوفأ على ابن مسعود فإن له حكم المرقوع لانه لا مدخل للرأي فيه. 5 ١‏ 

ومعنى القاعدة: أن العادة عامة كانت أى خاصة تجعل حكماً لإثبات حكم شرعيء ومعنى محكمة أي هي المرجع عند الثر 
لأنها دليل يبنى عليه الحكم. والعرف والعادة في لسان الشرعبين لفظان متراذفان معتاهما واحد. 

والعادة أو العرف: حكما لإثبات الحكم الشرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته, فإذا ورد النص عمل بموجبه, 
يجوز ترك النص والعمل بالعادة, لأنه ليس للعباد حق تغيير النصوص (لا رصية لوارث). 
أقسام العرقف: 

١-العرف‏ والعادة يكونان على وجهين: الأول يقسم إلى ثلاثة آقسام؛ 

١-العرف‏ العام: رهى عرف هيئة غير مخصوص بطبقة من طبقاتهاء وهى العرف الجاري منذ عهد الصحاية حتى يرمنا ه 
مثال ذلك: إذا حلف شخص قائلاً «والله لا أضع قدمي في دار فلان». يحنث سواء دخل تلك الدار ماشياً أو راكباً ٠‏ أما لو رضمع ق 
في الدار دون أن يدخلها لا يحنت لآن وبع القنم في الغرف العام بمعتى النقيلة د َ 

؟-العرف الخاص : رهو اضطلاح طائفة. مخصرصة على شيء. كاستعمال علماء النحو «لفظة الرنع» وعلماء الأدب ؟ 
«التقده. 

- العرك الشرعي: وهى 0 عن الاصطلاحات الشرعية كالصنلاة والزكاة والحج. فاستعمالها في المعنى انرس أده 

مناها اللغري. 8 

والوجه الثاني يقسم أيضاً إلى قسمين: 

١-العرل‏ العملي: وذلك كتعارقهم على البيع بالتداطي من غير صيغة لفظين بالإيجاب والقبول؛ رتعارفهم على أن الزرجة 
ترك الى تمجها الأيس أن تقبخن هونا من مهرما . 

؟-العرل القولي: كتعارف الناس على إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى: وتعارفهم على إطلاق لفظ اللحم على غير لم 

السنك. 

ومن جهة ثانية يقسم العرف إلى قسمين: 

١-:عرف‏ صحيح: وهو ما تعارفه الثاسن وليشت فيه مقائقة لنصء ولا تفويت مصلحة؛ ولا جلب مفسدة. كتعارفهم وقف بعذ 
المنقولات, وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب ب إلى خطيبته من ثياب وحلوئ ونحرهايعتير هدية وليس من المهر. 

؟-عرقف فاسذ: وهى ما تعارقه الثاس مما يخالف الشرع, أن يكلب شيورراء أو يفوت نقعاً ؛ كتعارفهم بعض العقرد الريوية | 
بعض العادات المستتكرة في الماتم واللوالد وكثير من احتفالاتهم. 

وني كشف الأسرار/ المنار 145/١‏ للتسفي: الحقيقة تترك بدلالة العادة؛ كالنذر بالصلاة: والحج؛ وحلف بأن لا يأكل لحمأ. فا 


اعتمار العاة ة 
يرجع في النقه إلى اعتبار العادة والعرف في مسائل كثيرة منها: 
سن الحيض, البلوغ, الإنزال, أقل الحيض , النفاس. والأفعال المنافية للضلاة, النجاسات المعفو عنها. مقدار الماء الكثير: 
وفي صرم يوم الشك؛ قبول القاضي الهدية. وني القبض رالاقباض ودخول الحمام. 


اأواء 


تبوت العادة 

١-العادة‏ في الحيض؛ عند أبي حنيفة ومحمد بمرتين؛ وعند أبي يرسف بمرة. قال السيرطن وفي ثبوته بالمرة والمرتين خلاف» 
والأصح الثيوت, 

؟-الاستحاضة: بمرة تثبت بلا خلاف سراء في المبتدأة والمعتادة. 

"ما لا يقبت بالمرة ولا بالمرات الكثيرة: كاللستحاضة التي ترى يومأً دمأ ويوماً نقاء واستمر لها أدرار هكذا. ثم أطيق الدم 
على لون راحد فإنه لا يلتقط لها قدر أيام الدم بلا خرف. 

؛-الجارحة: ثلاث مرات, 

6-القائف: ثلاث مرات. 5 

5-اغتبار الصبي قيل البلوغ بالمماكسة؛ يختبر بمرتين على الأقل. ٠‏ 


تعار ض العرف مع الشرع ١‏ 

وهى نوعان: 

١-أحدهما:‏ أن لا يتعلق بالشرع حكم؛ فيقدم عليه عرف الاستعمال. نلى حلف لا يآكل لحماً؛ فأكل سسكا لم يحنث وإن سماه 
الله لحم . أى لا يجلس على بساط؛ أو تحت سقفء أو في ضوء سراعج, لم يحنث بالجلرس على الارض وإن سناها الله بساطاًء ولا 
تحت السماء وإن سماها الله سقفاً؛ ولا في الشعس وإن سماها الله سراجاً. 8 

العرف في جميع ذلك لأنها استعامت في الشرع تسمية بلا تعلق حكم وتكليفء وكذا لى حلف لا يركب دابة لم يحنث بركوب 
الكافر وإن سماه الله داية, 

؟1- الشانية: أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال . 

فلو حلف لا يصلي لم يحنث إلا بذات الركوع والسجرد. أى لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك. أى لا ينك حَنْثِ بالعقد . ولى 
كان اللفظ ينتضي العموم والشرع يقتضي التخصيص اعتبر خصوص الشرخ على الأصح. فلى حلف لا ياكل لحم لم يحنث بالميتة؛ أو 
أرصى لأقاربه لم تدخل ورثته عملاً بتخصيصي الشرع إذ لا وصية لرارث 

تعار ض العرف مع اللفة 

اختلف في المقدم منهما عند التعارض. 

أما الحئفية: فتد قال الزيلعي رغيرهه بن الأيمان سينية على العرف لا على الحقائق اللفرية: فدثلاً: 

الى حلف لا يأكل الخيذ حنث بما يعتاده أهل يلده؛ نفي البلاد المقدسة يحنث بخيز القمح. وفي الصين واليابان يحنث بخيز 
الارز ولا يحنث بأكل الحلويات وإن كانت من الطحين. ١‏ 

أما الشائعبة نتد اختلفرا: 

١-قال‏ القاضي حسين: الحقيقة اللفظية مقدمة عملاً بالرضم اللغري. 

؟- قال البنوي: العرف يقدم. لآن العرف يحكم في التصرقات سيعا في الأيمان. 

قال الرافعي في الطلاق: ‏ إن تطابق العرف والوضع فذاك. وإن اختتلفا نكلام الأصحاب يميل إلى الوضع. والإمام والفزائي 
بريان اعتبار العرف, وقال في الأيعان: إن عمت اللغة قدمت على العرف». . 

قال ابن عبد السلام: قاعدة الأيمان: البناء على الدرف إذا لم يضطرب. فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة. وعليه مساتل: 


[١)انطر‏ الاشباء رالسظائر للسيرط.. ص ٠١5‏ انظر الاشياه والنظائر لابن تيم ص 17 


١-حلف‏ لا يأكل الرؤوس: لا يحنث بأكل رؤوس العصافر والحيتان. 

- أوصى بدابة لفلان ؛ يعطى فرساً أى بغلاً أو حماراً على المتصوصء * الإبل واليقر, 

1-أوصى للقراء: فهل يدخل من لا يحفظ ويثرأ في المصحف, أو لا؟ وجهان ينظر في أحدهما إلى الوضع؛ وفي الثاني / 
العرف رهو الأظهر, : 


الضواعد المتفرعة عن « العادة محكمة» 
١-استعمال‏ الناس حجة يجب العمل به /م71 ومعنا هاكالسابقة. 
؟-شروط العرف: ويبينه مادتإن. 
أ-إنما تعتبر العادة إذا اطردت أي غلبت /رم١؛.‏ 
ب+العيرة للغالب الشائع لا للنادر/م؟!. 
"٠-أسس‏ اعتبار العرف الينظي: وتبينه ثلاث مواد: 
أ-الحقيقة تترك بذلالة العادة /بم دلا 
ب-الكتاب كالخطاب م/ركة". 
جب الإشارات المعهودة للاخرس كالبيان باللسان /رغ٠.‏ 
4- أسس اعتبار العرف العملي: وتحدده ثلاث مواد: 
أ-المعررف عرئاً كالمشروط شرطاً م /رم7اغ. 
ب-المعروف بين التجار كالمشروط بينهم /ر4 4. 
ج-التعيين بالعرف كالتعيين بالنص /18. 
قاعد؟؛ ١‏ 
الحتيقة تترك بدلالة العادة 
أي إذا أصيح المعنى الحقيتي للفظ مهجوراً عادة وعرفاً وشاع استساله في معنى آخر فإنه يستعمل في المعنى :الذي استعم 
فيه تعذر الحقيقة: مثال ذلك : لى حلف قائلاً إنني لا أكل من هذه الشجرة لا يحنث إذا أكل من حطيها. 
المجاز أكثرء ركذا إذا قال لا أشرب من هذا النهر فشرب من إناء مملوء من ذلك الثهر لا يحئث عند أبي حئيفة؛ ويحئث عذ 


الصاحيين , 


قاعدة : 
الكتاب. كالخطاب 
والمقصود في هذه القاعدة هو أته كما يجوز لاثتين أن يعقد بينهما مشافهة عقد بيع أى إجارة أو كفالة أى ما إلى ذلك عن العقنا 
يجوز لفما عقد ذلك مكاتية أيضاً. 
الإشارات المعهودة للالحرس كالبيان باللسان. 


يفهم من هذه القاعدة أن إشارة الآخرس المعهودة منه كالإشارة باليد أو الحاجب هي كالبيان باللسان, لانه لو لم تعتبر إشارتا 
لا سحت معافلة الأحد من الثاس» ولكان عرسة للنوت حيعا. 


0-7 


لاينكر تغير الأحكام ستغير الأزمان /م؟؟ 
من المعلوم قطعاً أن الأحكام 'التي تتغير في الأحكام الاجتبادية «القياسية؛ رالاستصلاحية والاستحسانية؛ أما الثابتة 
بالتصوص فلا يمكن تغيرها أبدأ؛ كحرمة المحرمات والخلوات والمصافحة والريا والغصب وممالاة الظالمين وموالاة الكفار والتولي يوم 
الزحف ومعارية المؤمتين وتقريب المنافقين بطانة وحاشية, 
يقول ابن عابدين: 


والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار 17) 
وتنير الأحكام إما لفساد الزمان بفقدان الورع والتقوى. وإما تغير طراز الحياة وشكلها ووسائل العيش. 
وكتلك فإن بعص الأحكام الشرمية قد يكون مبنياً على عرف الناس وعاداتهم. فإن اختلفت العادة عن زمان قبله تتفير كيفية 
العمل بمقتضى الحكم. أما أصله فلا يتفير. كطريقة انتخاب الحاكم والشورى والتضاء 
قال ابن عابدين: «ولهذا قالوا في ششروط الاجتهاد أنه لايد فيه من معرفة عادات الناس؛ فكثير من الأحكام يختلف ياختلاف 
الزمان بتغير عرف أهله؛, أى لحدريث ضرورة» أى لفساد أهل الزمان, بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً لزم منه المشقة رالفعرر 
بالناس. وخالف قؤاعد الفبريمة المينية على التخليف والتيسمين ودف الفعزر والقمناد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام . ولبذا 


ترى مشايخ المذهب خالقوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناء على ما كان في زمته لعلمهم بأته لى كان في زمنهم لقال بما 


قالرا يه أكذاً من قواعد مذهيب1! 11 


ومن الأمثلة على هذا 1 
١-ني‏ المذهب الحنفي: الحمل الواجب شرعاً على شخص ١‏ يمح استئجاره فيه. رلا يجوز له أخذ أجرة عليه عند أبي حنيفة 
والصاحبين. فالقيام بالعبادات والأعمال الدينية الواجبة كالإمامة وخطبة الجمعة وتعليم القرأن والدلم لا يجو أخذ ال عليه ني 
أصل المذمب. بل على المقتدر أن يقوم بذلك مجاناً أ لأنة واجب ديني ( 0 
إلا أن المتالحرين أباحوا أخذ الاجرة نظراً لقعود الهمم, وانقطاع عطاء المعلمين التي كانت في الصدر الأول. مع أن هذا مخالف 
ما اتقق عليه الإمام والصاحبان من عدم جواز الاستنجار وأخذ الأجرة عليه كبقية الطاعات من الصوم والصلاة رالحج وقراءة القرآن. 
)د تمي الاجين المشترك حيث شاع الفساد وإن هذا مخالف لقاعدة اليد الامينة لا تضمن إلا بالتعدي. 
؟-إن الوصي ليس 2 أن يضارب في مال اليقيم والوقف» ويعدم إجارته أكثر من سنه في الدور, ومن ثلاث سنين في الأراضي» 
بع أن المذهب أسلاً لا يضمن ولا يحدد بمدة. 
؛-منع النساء من حضور الجماعة. 
ه-بيع الوفاء وعقد الاستصناع. 
١-قبول‏ رؤية اثنين في هلال رمضان مع أن أصل المذهب الحنفي لايثبت إلا برؤية جمع عظيم. 
/احفي صحيح البخاري ضوال الابل حكم فيها ينه بالترك حتى يلقاها صاحبهاء وأما سيدنا عشان فامر ببيعها. 
8-منافع المغصوب غير متتومة. عند الحنفية لأن المنافع غير متقومه؛ ولذا لا يضمن الغاصب منافع المنصوب بخلاف الثلاثة 
-الشافعي....-, ولكن المتلخرين من الحنفية آفتوا بتضمين الفاصب اجر: المثل عن منافع الجنصوب في هال الوقف واليتيم والمال المعد 
أ-قضاء القاضي بعلمه جائز عند الحنفية ومنعه المتأاخرون 
١-شروط‏ العدالة عند المتفدمين غيرها عند المتأخرين: ولذا تنازل المتأخرون من اشتراط العدالة المطلقة إلى العدالة النسبية, 
منع كتابة الحديث ثم دون زمن عمر بن عبد العزيز. 


)١(‏ مجمرعة رسائل ١١1/5‏ (؟) شرح الأئاسي للمجلة س 15-415 بعش الأعكام علن العرفم) مجمرعة وسائل ابن عايدين جه ؟ ثرة11 
(5) الدخل للزرناء 7 4ه ثثلاً عن البداثم اجاره 51/4؟. مجمومة رسائل اين عابدين ؟/ية؟1 


العقارات عند بيعها .يشترط تسليمها أن تسليم مفاتيحها للمشتري حتى يتم القبض . واليوم يدتبر القبض منذ تس 
التطعة في السجل العتاري. 

عدة المطلقة في الماضي منذ حكم القاضي راليرم بعد الاستثناف والنقضء وتبدأ الحدة مند اعتبار الحكم مبرماً. 

كان أبوحثيفة يرى عدم تزكية الشهود, لانه يكتفي بالعدالة الظاهرة, رعندما تغير الزمن في حياة الصاحبين اشترطا 5 
الشهرد, وتختم هذه القاعدة يقولين للشهاب القرافي رابن القيم, 

قال القراقي('): «الجمود على المنقولات أبداً ضلال في الاين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين». 

وقال ابن القيم|"): تغير الفتوى واخثلافها بحسب تفير الازمتة والأمكنة والأحوال والنيات والعرائد: 

هذا فعل عظيم النفع جدأ؛ وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما #سبيل | 
ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد . 
المعاش والمعاد. وهي عدل كلها: ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسبالة خرجت عن العدل إلى الجور. رعن الرحمة | 
فدفاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى العيث.٠‏ فليست: من الشدريعة: وإن الالخلت فيها بالتاريل.(؟) 


تعليل النص بالعرك/ زأي أبي يوسف 
حديث الربا (الذهب بالذهب:..) إثما نص الرزسول ميته على البر والشعير أنها مكيلة لكرنهما كانا في ذلك الرقت. كذلك فالئم 
في ذلك الوقت كان للهادة».حتى لو كان في ذلك الوقت وزن البر لى رد النص على وفقه, فحيث كانت العلة للنص على الكيل في ال 
هي العادة تكون العادة.هي المنظور إليهاء فإذا تغيرت تغير الحكم. ليس في اعبار اق انبره ه الحادثة مخالفة للنس؛ بل ف 
اتباع النص؛ وظاهر كلام ابن.الهمام ترجيح هذه .الرزاية. 
يقول أبن عابدين: جزى الله الإمام أبا يوهسف خير الجداء تن أهل هذا الزمان: فلقد سد عتهم باباً عظيماً من الرياء.. إن 
عادة الناس جرت اقتراض الدراهم عدأ وهني مختلفة في أوزانها (©, 


القاغدة السادسة (5ا 
«! عمال الكلام أولى من !ههاله » م ١‏ 

وفي الاشباه لاين تجيم مس 10 إعمال الكلام أولى من إهماله متى آمكن, فإن لم يمكن أهمل», 

وإذا اتفق أصحابنا ني الأصول على أن الحقيقة إذا كانت متعذرة فإنه يصار إلى المجاز. 

جلف لا يتكل من هذه الئخلة أو هذا الدقيق حنث في الأرل بأكل ما يخرج منها. وثمنها إن باعها واشترى بها ماكولاً. وفر 
الثاني بما يتخذ منه كالخبنء ولى أكل عين الشجرة والدقيق لم يحنث على الصحيح. 

والمهجرر شرعاً أى عرفاً كالتعثر. ' 

وإن تعذرت العقيقة والمجاز أى كان اللفظ مشتركاً بلا مرجح أهمل لعدم الامكان. كمن أوصى لمواليه. لان إهمال الكلام اعتبار, 
عبثاً, رالدين والحقل يمنعان المرء من الكلام العبث ركذلك احترام إرادة المتكلم, 

وحمل الكلام على التنسيس أولى من التاكيد؛ فلو قال: أنت طالق طالق طالق يحمل على الثلاث ولا يصدق دعواه التاكيد, وكذلك 
لو أقر لشخص بعشرة دنائير ربين سنداً ثم أقز بعشرة دنانير وبين سنداً يكون مقرأ بعشرين ديناراً. 

١-لى‏ أوصى بطبل وله طبل حرب وطبل لهو صمح وحمل على الجائز. وكذا لى أوصنى برق وله زْق خمر وزق سمن. 


(؟) نقلاً عن االدخل الذنهي 5/1 (4) نشر العرل/ ابن عابديز. مجمرعة الرسائل ١١4/6‏ ط لإغير 
(ء) معني الفاعدة من المدشل -قئرة 31 


د 13و 


؟دار وقق علق أولاده رليس له إلا أؤلاد نفد : 

قال السبكي: محل القاعدة: إذا استرى الإعمال والإهمال (صى ١6١‏ عن السبوطي). أما إذا بعد الإعمال عن اللقظ وصار 
بالنسبة إليه كاللغز فلا يصير راجحاً. ومن ثم لى أوصى بعود من يدانه وله عبدان لهى وعيدان قسي وبناء فالاصح بطلان الوصية 
تنزيلاً على عيدان اللهى» لأن اسم العود عند الإطلاق له واستعماله في.غيره مرجرح 


فرو؟ القاعدة؛ 
(الأصل في الكلام الحقيقة) م 15 


(إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز) م .1١‏ 

الحقيقة: استعمال اللفظ في المعتى الذي وضعه الواضبع 7 
المجاز: هى استعمال اللفظ ني غير ها وضع له بشرط أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعتى المجازي علاقة ومناسبة. 
(رأيت آأسدأ في الحمام). 


إذا وقف شخصه على أولاده.فإنه يصرف لأبناء صلبه ولا يصرف لابناء أبنائه إلا إذا انقرضت الطبقة الأولى «أولاده». 
والتعدر أشواع 


أ-إرادة المعنى الحقيقي ممتنعة: أوصى لأولاده وله أحفاد. 1 

ب-إرادة المعنى الحتيقي ممكتة مع المشقة الزائدة: لمن حلف الأكل من النخل. 

؟-تعلر عرفي: وهى أن يكرن المعنى الحقيقي للفظ مهجورأ ومتروكاً للناس, فالعرف يستعمل هذا الكلام في الكفاية عن 
الدخول في الدار لمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان. 

*!- تعذر شرعي: وكلت فلانا يالخصومة عني وهو أن يكون المعنى الحقيقي للفظ مهجوراً شرعاً أي مرافعة ومدافعة». 

لرحلف بأن ينكع أجنبية يحمل على المجاز وهو العقد ؛ والمهجور شرعاً كالمهجور عرفاً. رقد تتعذر الحقيقة لكرنها مهجررة في 
عرف الناس: حلف لا يسكن الدار ا يحنث إذا نقل في اليرم. 
ملاحظات؛ 

١-النية؛‏ لها اعتبار قي الديانة دون القضماء. 

قال الغزالي في اللستصفيى: أن حكم الله تعالى على الإطلاق في أملاك العباد رفي أحكام الشرع, وقد حكم جل وعلا في أملاك 
العباد بأن علق أحكامها حصولاً وزوالاً بالألفاظ دون الإرادات المجردة. 

وأما أحكام الشرع فتبوتها ليس معلقاً بالألفاظ: بل بكل ها دل على رضى الشارع وإرادته من قرينة ودلالة -وإن لم يكن 

لفظأ-. بدليل أنه لو باع مال تاجر بمشهد منه بأضعاف ثمنه فاستبشر وظهر أثر الفرح عليه -أي ولم يصدر مت فعل ينوب عن اللفظ 

كقبض الثمن رطلبه- لم ينفذ البيع إلا بتلفظه بإذن سابق أو إجازة لاحقة عند أبي حنيفة -رحمه الله-. 

بخلاف أحكام الشرع فإن لو جرى بين يدي الرسول ميته فعل فسكت عليه دل سكوته على رضاه وثبت الحكم به. بل سيق 
الشرع تصرنات العباد حتى لم تحصل أحكامها بكل لفظ بل ببعض الألفاظ كالطلاق. 

"- دوران اللنظ بين الحقيقة والمجاز. واستعمال المجاز أغلب؛ فالعبرة للحقيقة عنم الإمام أبي حنيفة. وقالا المباز أرلى. 

فهما جعلا غلبة الاستعمال مرجحاً. وهو لم يعتبره مرجحاً؛ لكرن العلة لا ترجح بالزيارة من جنسهاء ثم ترجح الحقيقة 
لزججاتهاء 2م يا ا 


مثاله: حلف لا يشرب من نهر أن لا يكل من الحنطة؛ ينصرى اليمين عنده إلى الحقيقة وهي الكرع بالشرب من مائه وإلى أكل 


عين الحنطة؛ فلا يحنث لى شرب اغترافاً بيده أو بإناء, رلا بأكل الخبز المتخذ من الحنطة . 
رعئدها: انصرقت اليمين إلى شرب ماث. وإلى المثطة وما يِتَحْدْ منها. 


إذا تعذر إعمال الكلام يعمل 

يعني أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على معتى حقيقي أن مجازي أهمل لانه حينئذ يكون لغراً. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

١-قال‏ لزوجته الأكير منه سنا المعروفة النسب من الغير: هذه بنتيء فإن كلامه لا يمكن حمله على المعنى الحقيقي ولا 
المعتى الشرعي, فلا يكون خلهاراً ولا طلاقا . ١‏ 

سل ادعى شخص على غيره أنه قطع يده واليد قائمة مشهودة. 

؟-لى أقر بأن أخته ترث ضعفي حصته من تركة أبيه. فإن إقراره هذا لا يعتبر لتعذره شرعاًء رتقسم التركة بينهما حه 
القريضة الشرعية إلا إذا بين السيب. 

؛- لى أوصى لمواليه ركان له معتق ومعتق فوصيته باطلة, لان اللفظ مشترك بين معنيين فإن لفظ المولى يطلق على كل 
السيد والعيد. 

قاعدة/ المطلق يجري على إطلاقه ما لم بقم دليل التقييد نصأ أو دلالة .ص 42/8. 


نأكير عض مالا يتجزأ كذكر كله 

يفهم من هذه القاعدة أنه يكفي ني الأشياء الني لا تتجزز ذكر بعضها عن الكل. وأن البعض منها إذ! ذكر كان الكل مذكو 
لانه لى كان ذكر البعض لا يقوم مقام ذكر الكل لكان ذلك موجبأ لإفعال الكلام: وإعمال الكلام أولى من إهداله. ومن فيوع ١‏ 
القاعدة: . 

١-إذا‏ طلق الرجل نصف روجته أى ربعها فإئها تطلق من كلها . : 

؟-إذا كفل شخص في عند الكفالة نصف شخص آخرء فإن الكفالة صحيحة ريكرن تد كفل نفس الرجل كلها 

"-إذا أسقط ولي المقتول نصف التصاص عن القاتل سقط القصاص كله, لأنه ليس من الممكن إماتة قسم من الإشسان 
الإبقاء على القسم الآخر منه حياً. 

أما ذكر بعض الشيء الذي يُتجزأ قهو بعكس ذلك . وعليه فإذا قال شخص لآخر كفلتك بخمس مائة دينار من الألف المطا 
منك انعقدت الكفالة على الخسمائة فقطء لأن الدين المذكور يقبل التجزئه. 0 


: المطلن يجري على إطلاته 
إذا لم يقم دليل التتييد نصا أو دلالة /م 54 
المطلق والمقيد قسمان من الخاص المقابل للعام. 
العام هى اللنظ الذي يدل بحسب وضعه اللنوي على شموله واستغراقه لجميع الأفراد الذي يصدق عليها معناه. أى هى الا 
الموضوع لمعت معلوم على الشمول والاسنتغراق. 
الخاص: هر اللفظ الموضوع معني معلوم على الاثقراد. 
المطلق: هو اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول ولا تعيين. 
الشيوع في جئسه: : أنه يستمل حسسناً كثيرة فتخرج المعارف. 
بلا شمول: أي لا يدل على الشمول والإحاطة, بل على فرد مطلق, مثل أن تذبحوا بقرة. فخرج العام لالالته خلى الشموق.. 


-مههة- 


بلا تعيين: أي .لا يدل على التعيين بيعض المراد. فخرج المقيد. 

جاء في المستصفيى: اسم الفرد وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد العموم في ثلاثة مواضع 

١-دخول‏ (ذُل) الجنس: الزائية والزائيء الير بالبر» البيع والريا. 

"-نكرة في سياق النفي: (وما من داية في الأرض) . 

؟-أن يضاف إليه أمر أى مصدرء والفعل بعد غير واقع (اعتق رقبة. فتحرير رقبة). 

المطلق: هن يعد رصية. 

المقيد: الشث والثلث كثير, 

ذهب أبو حنيفة!! ) ومن تبعه من الأصرليين إلى أن المطلق والمقيد إذا وردا في حادثة واحدة لا يحمل المطلق على المقيد. لآن 
كلام الجكيم محمول على مقتضاه ومقتضى المطلق الإطلاق والمقيد التقييد. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: يحمل المطلق على المقيدء لان الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان. فلا يحسن إلناء تلك 
الزيادة بل يجمل كانه قالهما معاً. 0 

ولآن مرجب المقيد متيقن وموجب المطلق محتمل. 

ريتفرع عن هذا الأصل مسائل: 

١-أن‏ النكاح لا ينعقد يحضور القاسقين عند الشافعي رضي الله عنه؛ لقرله عليه السلام: ءلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» , 
فإنه تقبيد للشهادة بالعدالة وعندهم ٠‏ الحثفية» لا نكاح إلا بولي وشهود. 

والشافعي رضي الله عنه نزل المطلق على المقيد لاتحاد الواقعة, رأبوحتيفة قدم المطلق على المقيد. 

؟-إن الفاسق لا يلي التزويج بالقراية عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام هلا نكاح إلا برلي مرشد وشاهدي عدل». 

وتال أبوحئينة رضي الله عنه يليه لمطلق قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشهرد. 

؟-إن إعتاق الرقبة الكافرة لا تجزئ في كفارة الظهار عندناء حملا لمطلق قوله تعالى فيه (فتحرير رقية) على قوله تعالى في 
كنارة القتل (فتحرير رقبة مؤمنة). 

؛-إن السيد إذا كان له عبد كافر لا تجب عليه صدقة النطر عنه عندناء لأنه روى مالك عن تامع عن بن عمر رخسي الله عنه أن 
النبيْيك قال (أدرا صدئة الفطر عن كل حر وعبد نصف صاع من بر]. رروي عنه : (أدرا عن كل حر وعبد من المسلمين نصف صاع من 
حنطة). فالشافعي رضي الله عئه يحمل المطلق على المقيد ويشترط الإيمان. رأبى حتينة رضي الله عنه لا يحمل ولا يشترط الإيمان. 

«-إذا قال أوصيت لزيد بهذه المائة, ثم قال أرصيت لزيد بمائة أر يعكسء, فيوس أولا بِنَينَ المعينة ثم يوصني با 


نحمل المطلقة في المثالين على المعيئه حتى يستحق هائة فقط. كما لى أطلقهما معأ فإنه لا يستحق إلا المانة, رن كانتا معيتتي قل 
إشكال. 


1 


١-إذ!‏ قال من حج لله علي أحج, ثم قال لله علي أحج هذا العام فإنه يكقيه حجة وأحدة. ونائدة النذر الثاني تعجيل ما كان يه 
تاخيره, كما نذر من لم يحج أن يحج قي هذا العام. ومثله نذر الصرم والصدقة وسائر العيادات. 

ا-لو قال لزيد علي ألف, ثم أحضر ألفأ وقال: هذه له وكنت قد تعديت قيها قوجب ضمانها فإنه يقيل منه. 

فرع: (قال في البحر) والمراد بحمل المطلق' على المقيد إنما هى المطلق بالنسبة إلى 'الصئة, كما في رصف الرقبة بالإيمان, 
وكوصف اليد بالوضوء تكونها إلى المرقق مع إطلاقها في التيمم. ركما لا طعام مذكور في كفارة الظهار دون القتلء فإنا لا نحمله على 
التقييد لآن فيه إثبات أصل بغير أصل, 

وقال ابن حيان: يحمل المطلق على المقيّد بالأصل كما حمل عليه في الرصف 
ب (الثواعد الننهية) كان مادة دراسية بدرسها الإما الشهيد عبدالله عزام حرحم الله- لي الجاممة في بداية الأنائيئات. 
ومن منطلق الافتمام بتجميع كل ما ينعلق بالإمام الشهيد فقد حرص مركز الشهيد عرام الإعلامي على منابمة هذة الأمر رالتركيز عليه تسهيداً لتسهيل مهمة كل من أراد أن يسل 


دراسة مستفيضة عن هذا الرمز ومدى العقلبة آلثي كان يتميز بها سراء كان ني مجال الفقه رأموله أو السباسة أر ما يتلق بأسرر هذا الدين يخاصة الجباد في سبيل الله. 
سائكين اللولى عن رجل أن يرفنثا لاتمام هذا الممل وآن يدد خطانا شا فيه خير الدئيا والآخرة. رأشر دعوانا أن الحمد لله رب المللين (الناصر) 


